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 لجنة القانون الدولي
 الدورة التاسعة والخمسون

يونيـــه  / حزيـــران٨ -مايـــو  / أيــار٧جنيــف، 
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / تموز٩ و

ــة        ــا الثامنــــ ــال دورتهــــ ــن أعمــــ ــدولي عــــ ــانون الــــ ــة القــــ ــر لجنــــ تقريــــ
 )٢٠٠٦( والخمسين

 
ــ   ــة ل   وجزم ــة العام ــن إعــداد الأمان ــتي م ــشتها  لمواضــيع ال ــة  جــرت مناق في اللجن

 ستينادية والالسادسة للجمعية العامة خلال دورتها الح
 

 المحتويات
الصفحةالفقرات 

.مقدمة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٤٦-١

.موجز المواضيع   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٢٣٧-٥

.الموارد الطبيعية المشتركة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٤٧-٥

.ملاحظات عامة - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٧-٥

. مقدمة-الجزء الأول  - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٨-٧

.النطاق - -مشروع المادة  )أ(      . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٨-٧

. استخدام المصطلحات- ٢مشروع المادة  )ب(      . . . . . . . .٩٨

. مبادئ عامة-الجزء الثاني  - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٥٩-١٠
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. سيادة دول طبقة المياه الجوفية- ٣مشروع المادة  )أ(      . . . .١٠٩

. الانتفاع المنصف والمعقول- ٤مشروع المادة  )ب(      . . . . . .١١١٠

 العوامـل ذات الـصلة بالانتفـاع المنـصف- ٥مشروع المـادة     )ج(     
.والمعقول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١٢١٠

ضــررإلحــاق عــدم التــسبب في  واجــب - ٦مــشروع المــادة  )د(     
.دول طبقة المياه الجوفية الأخرى               جسيم ب     . . . . . . . . .

١٣١١

. الالتزام العام بالتعاون         -  ٧مشروع المادة         )هـ(      . . . . . . . . .١٤١١

١٥١٢  بيانات والمعلومات التبادل المنتظم لل- ٨مشروع المادة  )و(     

. الحماية والصون والإدارة          -  الجزء الثالث      - ٤     . . . . . . . . . . . .١٧١٢-١٦

.الدول الأخرى       س   الأنشطة التي تم       -  الجزء الرابع     - ٥     . . . . . . . .١٨١٣

. أحكام متنوعة       -  الجزء الخامس       - ٦     . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢١٣-١٩

.الشكل النهائي لمشاريع المواد            - ٧     . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣١٤

.‘ ‘ الموارد الطبيعية المشتركة          ’’قبلة المتعلقة بموضوع           الأعمال الم     - ٨     . .٢٤١٥

.مسؤولية المنظمات الدولية            -باء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤١٥-٢٥

.تعليقات عامة        - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٦١٥-٢٥

.تعليقات على مشاريع مواد محددة                )أ(      . . . . . . . . . . . . .٤٢١٦-٢٧

. الموافقة  -  ١٧مشروع المادة         ‘١’       . . . . . . . . . . . . .٢٧١٦

. الدفاع عن النفس        -  ١٨مشروع المادة         ‘٢’       . . . . . . .٢٩١٦-٢٨

ــادة   ‘٣’       ــشروع المـ ــشروع – ١٩مـ ــضادة؛ ومـ ــدابير المـ التـ
ــادة ــادة    - ٢٠ الم ــشروع الم ــاهرة؛ وم ــوة الق – ٢١ الق

.حالة الشدة      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٠١٧

. الضرورة   -  ٢٢مشروع المادة         ‘٤’       . . . . . . . . . . . .٣١١٧

.القطعية    الامتثال للقواعد       -  ٢٣مشروع المادة         ‘٥’       . . .٣٢١٧
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ل بفعـــلص مـــسؤولية الدولـــة فيمـــا يتـــ-) س(الفـــصل  ‘٦’      
.منظمة دولية       صادر عن        . . . . . . . . . . . . . . . .

٣٣١٨

 تقــديم دولــة للعــون أو المــساعدة– ٢٥مــشروع المــادة  ‘٧’      
إلى منظمة دولية في ارتكاب فعل غـير مـشروع دوليـا؛

 ممارسة دولة للتوجيـه والـسيطرة- ٢٦مشروع المادة  و
غــير مــشروع دوليــا؛في ارتكــاب منظمــة دوليــة لفعــل  

. إكراه دولة لمنظمة دولية           -  ٢٧مشروع المادة       و . . .

٣٧١٨-٣٤

 المـسؤولية الدوليــة في حالـة مــنح- ٢٨مـشروع المــادة   ‘٨’      
.صلاحية لمنظمة دولية            . . . . . . . . . . . . . . . . .

٤٠١٩-٣٨

 مـــسؤولية الدولـــة العـــضو في- ٢٩مـــشروع المـــادة   ‘٩’      
كمنظمة دولية عن فعل غير مـشروع دوليـا ترتكبـه تل ـ           

  المنظمة

٤٢١٩-٤١

.التعليقات على الأسئلة           )ب(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٢٠-٤٣

.) أ (السؤال    ‘١’       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٣٢٠

.) ب ( السؤال    ‘٢’       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٤٢١

.التحفظات على المعاهدات            -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧٢١-٤٥

.تعليقات عامــــــة            - ١    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٩٢١-٤٥

.تعريف موضوع المعاهدة وهدفها                 - ٢    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥٢٢-٥٠

.معاهدات حقوق الإنسان             وجب     يئات المنشأة بم       اله - ٣    . . . . . . . . . . .٦٣٢٣-٥٦

.تعليقات على مشاريع المبادئ التوجيهية                    - ٤    . . . . . . . . . . . . . . . .٧٧٢٥-٦٤

.) الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة                        (٦-١-١ )أ(     .٦٤٢٥

في حالــة التحفظـات غـير الــصحيحةالمتبعـة  الإجـراءات   (٨-١-٢ )ب(    
.) بصورة بيِّنة      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٦٥٢٥

.) التحفظات التي تحظرها المعاهدة صراحةً                      (١-١-٣ )ج(     . . . . . .٦٦٢٥

.) تعريف التحفظات المحدَّدة              (٢-١-٣ )د(     . . . . . . . . . . . . . .٦٧٢٦
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.) جواز التحفظات التي لا تحظرها معاهدة                    ( ٣-١-٣ )هـ(     . . . . . .٦٨٢٦

.) جواز التحفظات المحدَّدة           ( ٤-١-٣ )و(     . . . . . . . . . . . . . .٦٩٢٦

ــا  (٤-٢-٢/٣-٣ )ز(     ــدد الهيئـــ ــحةتعـــ ــيم صـــ ــصة بتقيـــ ت المختـــ
  )التحفظات

٧٠٢٦

بموجــباختــصاص هيئــات الرصــد المنــشأة     (٢-٢-١/٣-٢-٣ )ح(    
.) المعاهدة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٧١٢٦

ــحة (١-٢-٢/٣-٣ )ط(     ــيم صـــ ــصة بتقيـــ ــات المختـــ ــدد الهيئـــ تعـــ
 )التحفظات

٧٢٢٦

٧٣٢٧) تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات الرصد                         (٣-٢-٣ )ي(    

.) ات  عدم صحة التحفظ         نتائج       ( ٣-٣ )ك(     . . . . . . . . . . . . . .٧٤٢٧

.) بطلان التحفظات غير الصحيحة                  (٢-٣-٣ )ل(     . . . . . . . . .٧٥٢٧

الأثـــر المترتـــب علـــى القبـــول الانفـــرادي لـــتحفظ غـــير (٣-٣-٣ )م(    
.) صحيح     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٧٦٢٧

ــير (٤-٣-٣ )ن(     ــتحفظ غـ ــاعي لـ ــول الجمـ ــر المترتـــب علـــى القبـ الأثـ
.) صحيح     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٧٧٢٧

. المسلحة على المعاهدات          آثار التراعات       -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . .٩٩٢٨-٧٨

.ملاحظات عامة          - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧٩٢٨-٧٨

. النطاق    -  ١مشروع المادة         - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١٢٨-٨٠

. استخدام المصطلحات           -٢مشروع المادة         - ٣     . . . . . . . . . . .٨٦٢٩-٨٢

.) أ( الفقرة   )أ(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٢٢٩

.) ب ( الفقرة   )ب(      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨٦٢٩-٨٣

.التلقائي    التعليق    الإنهاء أو      -  ٣مشروع المادة         - ٤     . . . . . . . . .٨٩٣٠-٨٧

دلائـل قابليـة المعاهـدات للإنهـاء أو التعليـق في - ٤مشروع المـادة     - ٥    
.حالة النـزاع المسلح          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٩١٣١-٩٠
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. الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات                   -  ٥مشروع المادة         - ٦     .٩٣٣٢-٩٢

 إلى الــتراع المعاهــدات المتعلقــة بــسبب اللجــوء-٦مــشروع المــادة  - ٧    
.المسلح   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٩٤٣٢

ةالــضروريالدلالــة  نفــاذ المعاهــدات بنــاء علــى - ٧مـشروع المــادة   - ٨    
.وغرضها     موضوعها     المستمدة من       . . . . . . . . . . . . . . .

٩٧٣٢-٩٥

. طريقة التعليق أو الإنهاء            -٨مشروع المادة         - ٩     . . . . . . . . . .٩٨٣٣

. شرعية تصرف الأطراف              -١٠مشروع المادة         - ١٠     . . . . . . . .٩٩٣٣

.جانب   طرد الأ     -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٠٣٣

.) مبدأ التسليم أو المحاكمة         (المجرمين أو محاكمتهم          الالتزام بتسليم        -واو    . . .١٢٣٣٤-١٠١

.تعليقات عامة        - ١     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٢٣٤-١٠١

.نطاق الموضوع        - ٢     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠٥٣٤-١٠٣

.طابع القانون العرفي للالتزام             - ٣     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٠٣٤-١٠٦

.نطاق الالتزام ومحتواه         - ٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٢٣٥-١١١

.الجرائم المشمولة بالالتزام          - ٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١٦٣٥-١١٣

.ولاية القضائية العالمية          الصلة بال    )أ(      . . . . . . . . . . . . . . .١١٧٣٦

.نائية الدولية     الج  محاكم     لالمشتبه فيهم ل      تسليم    )ب(      . . . . . . .١١٨٣٦

.ة الوطني   والممارسات        ين ان والق )ج(      . . . . . . . . . . . . . . . .١١٩٣٦

.النتيجة النهائية لأعمال اللجنة               )د(      . . . . . . . . . . . . . . .١٢٣٣٧

.قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى                  -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢٨٣٧-١٢٤
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 مقدمة  
 المعقــودة في ٢في دورتهــا الحاديــة والــستين، قــررت الجمعيــة العامــة في جلــستها العامــة  - ١
، بناء على توصية مكتبها، أن تدرج في جدول أعمالها البند المعنـون             ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٣
ــة القــانون ” ــر لجن ــة والخمــسين   تقري ــدولي عــن أعمــال دورتهــا الثامن ــة  “ ال ــه إلى اللجن  وأن تحيل

 .السادسة

، الـتي عقـدت     ٢١ و   ١٩ إلى   ٩ونظرت اللجنة السادسة في هذا البند في جلساتها مـن            - ٢
وقــام . ٢٠٠٦نــوفمبر / تــشرين الثــاني٩أكتــوبر إلى / تــشرين الأول٢٣في تــواريخ مختلفــة مــن  

 دورتها الثامنة والخمسين، بعرض تقريـر اللجنـة، حيـث عـرض             في رئيس لجنة القانون الدولي،   
 / تـشرين الأول   ٢٣ المعقـودة في     ٩الفصول الأول والثاني والثالـث والثالـث عـشر في الجلـسة             

أكتــوبر، / تــشرين الأول٢٧ المعقــودة في ١٣أكتــوبر، والفــصلين الــسادس والــسابع في الجلــسة 
أكتــوبر، والفــصول / تــشرين الأول٣١ودة في  المعقــ١٦والفــصلين الثــامن والتاســع في الجلــسة  

وفي . نـوفمبر /تـشرين الثـاني   ١ المعقـودة في  ١٨العاشر والحادي عـشر والثـاني عـشر في الجلـسة          
، اعتمـدت اللجنـة الـسادسة مـشروع         ٢٠٠٦نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٩، المعقودة في    ٢١الجلسة  
 منـــةاثالعـــن أعمـــال دورتهـــا ن الـــدولي تقريـــر لجنـــة القـــانو” المعنـــون A/C.6/61/L.14القـــرار 

 ٤، المعقـودة في   ٦٤في جلـستها العامـة       واعتمدت الجمعية العامة مشروع القـرار     . “والخمسين
 .٦١/٣٤، باعتباره القرار ٢٠٠٦ديسمبر /كانون الأول

إلى الأمــين العــام أن يعــد ، طلبــت الجمعيــة العامــة ٦١/٣٤ مــن القــرار ٢٣في الفقــرة و - ٣
 الحاديـة والـستين   بشأن تقريـر اللجنـة في الـدورة         مناقشتها  تي جرت    للمواضيع ال  ا موجز ويوزع

واستجابة لذلك الطلب، قامت الأمانة العامة بإعداد هذه الوثيقة التي تتـضمن            . للجمعية العامة 
 .مناقشتهالمواضيع التي جرت موجز ا

ولية  مـسؤ  - المـوارد الطبيعيـة المـشتركة؛ بـاء          -ألـف   : والوثيقة تتألف من سبعة أقـسام      - ٤
 آثـار التراعـات المـسلحة علـى       - التحفظـات علـى المعاهـدات؛ دال         -المنظمات الدوليـة؛ جـيم      

مبـدأ التـسليم    (لالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتـهم        ا - طرد الأجانب؛ واو     -المعاهدات؛ هاء   
 . الأخرىاللجنة واستنتاجاتها قرارات -؛ زاي )أو المحاكمة
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 موجز المواضيع  
 ارد الطبيعية المشتركةالمو -ألف  

 ملاحظات عامة - ١ 

رحبت الوفود بالانتهاء من القراءة الأولى لمشاريع المواد المتعلقـة بقـانون طبقـات الميـاه                 - ٥
، والــتي تعتــبر إثــراء وتطــويرا جديــدا للقــانون الــدولي المتعلــق بــالموارد   العــابرة للحــدودالجوفيــة 
 المـوارد الطبيعيـة المـشتركة   وليـة لأوجـه اسـتغلال       كما أولت أهميـة قـصوى للـضوابط الد        . المائية

، كطبقـة  عـابرة للحـدود  ال وللآثار التي تتعرض لها، خاصة بالنـسبة لـدول طبقـات الميـاه الجوفيـة          
ــاه  ــة  “غــواراني”مي بيــد أن أحــد الآراء ذهــب إلى أن مــشاريع المــواد   . العــابرة للحــدودالجوفي

ن مـن المفـضل اتخـاذ ترتيبـات تراعـي الظـروف             تجاوزت كثيرا القوانين والممارسات الراهنـة، وأ      
. المحليــة، في ضــوء التنــوع الكــبير لمــوارد الميــاه الجوفيــة والنــدرة النــسبية للمعلومــات المتعلقــة بهــا 

ــادئ        ــدول مــن حيــث المب ــدة لل ــوفر إرشــادات مفي ــواد ت وذهــب رأي آخــر إلى أن مــشاريع الم
العـابرة  ات بـشأن طبقـات الميـاه الجوفيـة     والقواعد التي ينبغي النص عليها في ما تبرمـه مـن اتفاق ـ    

طبقـات الميـاه الجوفيـة       اسـتغلال  ، كما أنها تقيم فيما يبدو توازنا مناسبا بين الحاجة إلى          للحدود
وبين ضرورة حمايتها على المدى الطويل، فضلا عن أنها تذكر الدول الأخـرى غـير دول طبقـة                  

ونوهــت بعــض الوفــود بــأن  . اه الجوفيــةالميــاه الجوفيــة بــضرورة أن تتعــاون مــع دول طبقــة المي ــ 
 بـشأن قـانون اسـتخدام المجـاري المائيـة           ١٩٩٧مشاريع المواد قد صيغت على غرار اتفاقية عـام          

غـير أن وفـودا     . الدولية في الأغراض غير الملاحيـة، وأنهـا أبـرزت مـن جديـد أهميـة هـذا الـصك                   
 .ع بين الدولأخرى طالبت بتوخي الحذر، لأن الاتفاقية لم تحظ بعد بقبول واس

ورحبت بعض الوفود باستعداد اللجنة لالتمـاس المـساعدة مـن خـبراء في الميـاه الجوفيـة              - ٦
ــسير        ــسر تف ــة ســوف يي ــواد، ونوهــت إلى أن اســتخدام مــصطلحات فني ــشاريع الم ــداد م في إع
مشاريع المواد على العلماء والمـسؤولين عـن تنظـيم اسـتغلال المـوارد موضـع النقـاش، ورأت في             

وطرحـت مقترحـات تـدعو إلى الـنص علـى           . ارسة سديدة ينبغي تشجيعها في المـستقبل      ذلك مم 
 ١٩٩٧ مــن اتفاقيــة عــام ٣٣آليــة لتــسوية المنازعــات مــشابهة لتلــك المنــصوص عليهــا في المــادة  

بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وإلى النص كذلك علـى               
وبالنظر إلى وتيرة عمـل اللجنـة في        . ستخدامات أو الممارسات التبديدية   أحكام تقضي بحظر الا   

 .هذا الموضوع، اقترح تمديد الفترة المحددة لتعليقات الدول إلى سنتين
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  مقدمة-الجزء الأول  - ٢ 

  النطاق- ١مشروع المادة  )أ( 

د نطـاق   م ـ، علـى    )ب(في الفقرة الفرعيـة      أعربت بعض الوفود عن القلق حيال النص،       - ٧
أو مــن المحتمــل أن يكــون لهــا الأنــشطة الأخــرى الــتي لهــا تــأثير، ”مــشروع هــذه المــادة ليــشمل 

العــابرة   أو شــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــةالعــابرة للحــدود علــى طبقــات الميــاه الجوفيــة “تــأثير
وأضــافت أن هــذه الــصيغة مفرطــة في التعمــيم وقــد تفــرض قيــودا لا لــزوم لهــا علــى   . للحــدود
وطرحـت اقتراحـات تـدعو    . ة المسموح بها في منطقة طبقة ما من طبقات الميـاه الجوفيـة       الأنشط

، “مـن المحتمـل أن يكـون لهـا تـأثير كـبير         ”اللجنة إلى أن تقصر الأنشطة المعنيـة علـى تلـك الـتي              
كليـة، إن لم يكـن بوسـعها تـوخي العنايـة في تحديـد       ) ب(أن تنظر في حذف الفقرة الفرعية    أو

ومن جهة أخرى، أعرب عن رأي مؤداه أنه لا لزوم لنعت هـذه الأنـشطة،               . ولةالأنشطة المشم 
ومـن ثم،  . “الـضرر الجـسيم  ” إلى  “الأثـر ”واد أخرى تتضمن نعوتا تتراوح مـن        لأن مشاريع م  

الأنــشطة ” والاكتفــاء بالإشــارة إلى “التــأثير المحتمــل” و “التــأثير”اقتــرح حــذف مــصطلحي 
ــة في  ــإدراج الأنــشطة في   . “ادالمــو] مــشاريع[الأخــرى المبين ونوهــت بعــض الوفــود الأخــرى ب

الـدول الأخـرى غـير دول طبقـة الميـاه           ، واقترحت إضافة إشارة إلى أنشطة       )ب(الفقرة الفرعية   
واقترح أيضا بيـان أن مـشاريع المـواد         . الجوفية التي قد يكون لها تأثير على طبقات المياه الجوفية         

 .ةلا تنطبق إلا على موارد المياه العذب

من التعليـق، شـددت بعـض الوفـود علـى ضـرورة             ) ٢(وفي معرض الإشارة إلى الفقرة       - ٨
 بـشأن المجـاري المائيـة الدوليـة، لأن     ١٩٩٧اتفاقيـة عـام      تحديد العلاقة بين مـشاريع المـواد وبـين        

ر مائيــة دوليــة، بمجــاالــتي تكــون متــصلة هيــدروليكياً  ، العــابرة للحــدود طبقــات الميــاه الجوفيــة 
وعلـى وجـه التحديـد، فـإن مـن المحتمـل أن ينـشأ               . عليهـا بـذلك أحكـام الـصكين معـا         ستنطبق  

 “الانتفـاع المنـصف والمعقـول     ”نيين، لأن كلا منهما يعرف مصطلح       تنازع بين النظامين القانو   
 .وعليه، يتعين مراعاة هذه العلاقة لدى البت في الشكل النهائي لمشاريع المواد. بطريقة مختلفة

 
  استخدام المصطلحات- ٢ادة مشروع الم )ب( 

 المقتـرح لمـصطلح    ، أعربت بعض الوفود عـن التأييـد للتعريـف         ٢شروع المادة   بالنسبة لم  - ٩
غــير أن تعريــف مــصطلح . “شــبكة طبقــات الميــاه الجوفيــة” لمــصطلح و“طبقــة الميــاه الجوفيــة”
يـة وشـبكات طبقـات     طبقات المياه الجوف اعتبر أضيق مما ينبغي، لأن     “دولة طبقة المياه الجوفية   ”

الميــاه الجوفيــة يمكــن أن تتواجــد في منــاطق خاضــعة لولايــة أو ســيطرة دولــة مــا، ولكــن خــارج  
، يــتعين الرجــوع إلى التعريــف، مــع مراعــاة المــوارد  وعنــد التطــرق إلى الــنفط والغــاز. أراضــيها

افة ، اقتـرح إض ـ   “منطقة التغذية ”وفيما يتعلق بتعريف مصطلح     . قاريالموجودة تحت الجرف ال   
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 طبقـة مـا     منطقة تغذيـة   ، لأن “مياه الأمطار  مستجمعات” قبل عبارة    “ذلك الجزء من  ”عبارة  
ميـاه الأمطـار، الـذي يكـون فيـه           مـستجمعات من المياه الجوفية ليـست سـوى ذلـك الجـزء مـن              

 .أو الـذي تتـدفق فيـه الميـاه الـسطحية مباشـرة إلى الميـاه الجوفيـة        /تسرب المياه عبر التربة كبيرا و     
أن تــضاف إلى نهايــة الفقــرة ) أ: (، اقتــرح“منطقــة التــصريف”ا يتعلــق بتعريــف مــصطلح وفيمــ

ــارة  ــة عب ــة دائمــا مــن  أو الــتي يبقــي فيهــا التــدفق التــصاعدي طبقــة المي ــ  ”الفرعي اه الجوفيــة قريب
منطقة التصريف يمكن أن تتواجد دون أن تكون هناك أي ميـاه علـى الـسطح؛                 ، لأن “السطح

كـذلك،  . طبقة ما مـن الميـاه الجوفيـة   احة، إلى قائمة المنافذ المحتملة لأن يضاف البحر، صر  ) ب(
اقترحــت بعــض الوفــود توضــيح تعــاريف المــصطلحات التاليــة الــواردة في مواضــع أخــرى مــن    

 في مـشروع    “النظم الإيكولوجية ” ؛ و ٦، في مشروع المادة     “الجسيم الضرر”: مشاريع المواد 
النـاجم عـن أنـشطة    ة بتوزيـع الخـسارة في حالـة الـضرر         علق ـشاريع المبـادئ المت   ، أسـوة بم ـ   ٩المادة  
مـشروع    في “الأثـر الـسلبي الكـبير     ” ؛ و ١١مـشروع المـادة       في “النـهج التحـوّطي   ” ؛ و خطرة
، إلى حـد    يـؤثر تـأثيرا ضـارا     ”؛ وعبـارة    ١٦مـشروع المـادة       في “الضرر الشديد ” ؛ و ١٤المادة  
 .١٩مشروع المادة  ، في“كبير

 
  مبادئ عامة-الجزء الثاني  - ٣ 

 سيادة دول طبقة المياه الجوفية - ٣مشروع المادة  )أ( 

 تأكيدا صريحا لمبدأ سـيادة الـدول علـى          ٣رحبت بعض الوفود بتضمين مشروع المادة        - ١٠
العابرة للحدود، أو مـن شـبكة طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة        ذلك الجزء من طبقة المياه الجوفية 

وتم التشديد على ضرورة عـدم فـرض قيـود علـى التنقيـب         . ضيهاللحدود، الذي يقع داخل أرا    
وفي هـذا الـصدد، طـرح اقتـراح         . عن هذه المـوارد المائيـة أو علـى الانتفـاع بهـا بـصورة معقولـة                

 تجنبـا لأي سـوء فهـم    “المـوارد الطبيعيـة العـابرة للحـدود    ”عو إلى تغيير عنـوان الموضـوع إلى    يد
 يحمل المسؤولية الرئيسية عن استغلال وتنظـيم اسـتغلال          كما اعتبر الحكم مهما لأنه    . تفسير أو
. عابرة للحدود على الدولة التي تقع طبقـة الميـاه الجوفيـة داخـل أراضـيها                طبقة مياه جوفية   كل

تــضمين ) أ: (وذهبــت بعــض الــدول إلى أن بالإمكــان تحــسين الإشــارات المرجعيــة عــن طريــق   
ــة العامــة    ــرار الجمعي ــؤرخ ) ١٧-د (١٨٠٣إشــارة محــددة إلى ق ــسمبر / كــانون الأول١٤الم دي

ــدأ    ١٩٦٢ ــة، وإلى مب ــسيادة الدائمــة علــى المــوارد الطبيعي ــشأن ال ــدول علــى أوجــه    ب ســيادة ال
الطــابع الحــصري لهــذه الــسيادة؛  أو توضــيح ) ب(؛ اســتغلال المــوارد الطبيعيــة العــابرة للحــدود 

واعــد القــانون الــدولي  تحكمهــا أيــضا قدول طبقــة الميــاه الجوفيــةأو الــنص علــى أن ســيادة  )ج(
ومن جهة أخرى، اقتـرح إبـراز مبـدأ التعـاون بـين الـدول، مـع إضـافة              . ومبادئه المتعارف عليها  

 .مبدأ التخفيف
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  الانتفاع المنصف والمعقول- ٤مشروع المادة  )ب( 

حظــي بتأييــد واســع    بالترحيــب، لأنــهالانتفــاع المنــصف والمعقــول قوبــل إدراج مبــدأ  - ١١
ومـع ذلـك، تم التنويـه إلى ضـرورة        .  بشأن المجاري المائيـة الدوليـة      ١٩٩٧ية عام   اتفاق النطاق في 

شروعي م ـ في واقتـرح أن يـستعاض،    .  معا مـن أجـل تفهـم المبـدأ         ٥ و   ٤نظر مشروعي المادتين    
، وفقــا للممارســة المتبعــة في “المــستدام” بمــصطلح “المعقــول”، عــن مــصطلح ٥ و ٤المــادتين 

كما أعرب عن تفضيل إضـافة إشـارة محـددة إلى           . نون البيئي الدولي  الآونة الأخيرة في مجال القا    
، لأن الانتفــاع، الــذي هــو مفهــوم مــضاد للاســتغلال، يمكــن أن يكــون   “الانتفــاع المــستدام”

، ذكـر  )أ(وفيما يتعلق بـالفقرة الفرعيـة   . مستداما في حالة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود      
وأشــير كــذلك إلى أن اســتخدام مــصطلح . اجــة إلى توضــيح بح“الفوائــد المتأتيــة”أن مــصطلح 

يــثير التباســا حــول نــشوء التــزام بتحقيــق نتــائج أو باتبــاع   ) ب( في الفقــرة الفرعيــة “تهــدف”
ــوارد . ســلوك معــين ــزام ال ــة  وأشــير بالملاحظــة إلى أن الالت خطــة  بوضــع) ج(في الفقــرة الفرعي

ورحبــت بعــض .  دول أعلــى المجــرى قــد يكــون لــصالح“فــرادى أو مجتمعــة”شــاملة للانتفــاع 
طبقات المياه الجوفية من توضيح، رغـم الإعـراب          الوفود بما ورد في التعليق على استدامة تغذية       

، الـوارد في  “مـدة حيـاة متفـق عليهـا     ” عن مـصطلح     “مدة حياة متوقعة  ”عن تفضيل مصطلح    
بطبقـة مـا مـن الميـاه        وأعرب أيضا عـن رأي يـدعو إلى اعتبـار الانتفـاع             . من التعليق ) ٥(الفقرة  

ــات        ــاء بالالتزام ــا تم الوف ــدي، وطالم ــاع أو اســتغلال تبدي ــا لم يحــدث انتف ــولا طالم ــة معق الجوفي
وعـلاوة علـى ذلـك،      . الأخرى، حتى وإن أدى ذلك الانتفاع إلى استتراف طبقـة الميـاه الجوفيـة             

 الجوفيـة عـن   ذهب أحد الآراء إلى أنه في حالـة تقـاعس أو تخلـي دولـة مـا مـن دول طبقـة الميـاه         
بطبقة المياه الجوفية، أصبح معيار الانتفاع المنـصف مـن جانـب سـائر               ممارسة حقها في الانتفاع   

 .دول طبقة المياه الجوفية مختلفا
 

  العوامل ذات الصلة بالانتفاع المنصف والمعقول- ٥مشروع المادة  )ج( 

، طرحـت اقتراحـات     ٥ على الرغم من إعراب بعض الوفود عن التأييد لمـشروع المـادة            - ١٢
، اقتـرح توضـيح   )د (١ففيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة       . تعـديلات علـى الـنص      تدعو إلى إدخـال   

الحجــم النــسبي لطبقــة الميــاه  ”: رة التاليــة الــواردة في التعليــقالحكــم الــوارد فيهــا بتــضمين العبــا 
 التغذيـة في كـل دولـة        الجوفية في كل دولة من دول طبقة المياه الجوفية، والأهمية النسبية لعمليـة            

لاحتياجــات ”ب عــن التأييــد لإيــلاء اعتبــار خــاص ورغــم الإعــرا. “توجــد فيهــا منطقــة تغذيــة
 عنـد تحديـد أوجـه الانتفـاع المختلفـة، اقتـرح توضـيح تلـك العبـارة بتـضمين                     “الإنسان الحيويـة  

ن  بــشأ١٩٩٧مــشروع المــادة بيــان التفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه خــلال إعــداد اتفاقيــة عــام    
، يـتعين   ‘احتياجات الإنسان الحيوية  ’لدى تحديد   ”ئية الدولية، والذي ينص على أنه       المجاري الما 
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إيلاء اهتمام خاص لتوفر قدر كافٍ من الميـاه للحفـاظ علـى حيـاة الإنـسان، بمـا في ذلـك ميـاه                        
 .“ الغذاء من أجل منع المجاعةالشرب والمياه اللازمة لإنتاج

 
دول طبقــة الميــاه جــسيم بــضــرر إلحــاق عــدم التــسبب في ب  واجــ- ٦مــشروع المــادة  )د( 

 الجوفية الأخرى

 جــسيمضــرر إلحــاق عــدم التــسبب في واجــب  ، بــشأن٦فيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   - ١٣
دول طبقــة الميــاه الجوفيــة الأخــرى، أعربــت بعــض الوفــود عــن أســفها لحــذف الحكــم الــذي  بـــ

جميـع التـدابير    رغم   ، المتسبب فيه  الجسيمضرر  تعلق بالتعويض عن ال   فيما ي اقترحه المقرر الخاص    
وقد اعتُبر مثل هذا الحكم متماشيا والتطورات الأخـيرة في مجـال القـانون           .  لمنعه ةتخذالماللازمة  

وعلاوة علـى ذلـك، اعتُـبر الـسبب         . البيئي الدولي وراسخا في غيره من صكوك القانون الدولي        
أن المسؤولية الدوليـة تنـبني عمومـا علـى إسـناد             حيث) أ: (نلأالذي قدم لاستبعاده غير مقنع،      

ع يرامـش ) ب(المسؤولية، فإنـه يمكـن أيـضا في القـانون البيئـي الـدولي فـرض مـسؤولية صـارمة؛             
المبــادئ المتعلقــة بتوزيــع الخــسارة في حالــة الــضرر العــابر للحــدود الناشــئ عــن أنــشطة خطــيرة   

 ٣ في الفقـرة  ٥  و٤شروعي المـادتين  الإحالـة إلى م ـ ) ج(تسري إلا على الأنـشطة الخطـيرة؛     لا
كمـا اقتُـرح أيـضا أن يحـدد مـشروعا المـادتين       . ربط مسألة التعويض بتضافر مشروعي المـادتين      ت

 ة ومـا هي ـ   ،عـدم التـسبب في وقـوع ضـرر        للإخلال بواجـب    نوع المسؤولية التي ستترتب نتيجة      
دِّم اقتـراح بـإدراج   وقُ ـ. ها لدولـة متـضررة الحـصول علـى جـبر الـضرر      بموجب التي يمكن  طروشال

ومن جهة أخرى،جرى الإعراب أيـضا عـن مـساندة اسـتبعاد            . “يدفع ثوِّلالم”إشارة إلى مبدأ    
ــالتعويض، بمــا أن هيئــات وصــكوك القــانون الــدولي الأخــرى يمكنــها معالجــة      الحكــم المتعلــق ب

. ياه الجوفيـة  دولة من دول طبقة الم    جسيم ب ضرر  إلحاق  لتسبب في   المترتبة على ا  ار القانونية   ــالآث
. تطبيقهـا ، عارضت وفـود أخـرى       الجسيمالضرر  تأييد للأخذ بعتبة    وبالرغم من الإعراب عن ال    

دونمـا نعـت، لإظهـار هـشاشة طبقـات          ‘‘ الـضرر ’’وفي هذا الـصدد، اقتُـرح أن يـشار فقـط إلى             
شـارة  ، تم الإعراب عـن رأي مفـاده أن الإ         ٢وفيما يتعلق بالفقرة    . المياه الجوفية العابرة للحدود   

 . إلى الأثر لا حاجة إليها وينبغي حذفها
 

  الالتزام العام بالتعاون- ٧مشروع المادة  )هـ( 

للتعـاون في تحقيـق     ملائمـة   معـايير   يحدد   ٧مشروع المادة   عن أن   بعض الوفود،   أعربت   - ١٤
إليـه في  ألمـح   وبمـا أن الالتـزام بالتعـاون   . الانتفاع المعقول والحماية المناسبة لطبقات المياه الجوفية    

ورحبـت  . يحتـاج إلى توضـيح أكثـر       الترابط بين مختلف آليـات التعـاون         فإن،  شتىمشاريع مواد   
. ١في الفقـرة    ‘‘ الحماية المناسـبة   ’’صطلحبم‘‘ الحماية الكافية  ’’مصطلحبعض الوفود باستبدال    

يـضا عـن     أ أعـرب وبالرغم من الإعراب عن رأي مؤيد للإلزام بإنشاء آليات مشتركة للتعاون،            
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ينبغي لدول طبقة الميـاه الجوفيـة   ... ”:  لتصبح٢الرأي المضاد، حيث اقتُرح تغيير صيغة الفقرة     
 . ‘‘النظر بإيجابية في إنشاء آليات مشتركة للتعاون

  التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات- ٨مشروع المادة  )و( 

ى ـللبيانـات والمعلومـات، أُشـير إل ـ       بـشأن التبـادل المنـتظم        ،٨فيما يتعلق بمشروع المـادة       - ١٥
ه لا ينبغي المطالبة بتبادل البيانات والمعلومات ذات الطـابع الهيـدرولوجي وتلـك المتـصلة بهـا                  ــأن

ــا،   ــادل قــد يكــون خاضــعا لــضوابط   إلا في الحــدود المــسموح بهــا قانون . ةقانونيــلأن ذلــك التب
يُلــتمس منــها مفرطـا علــى دولـة    هامـة ولا ترتــب عبئــا  ٣وأُبـديت ملاحظــة مفادهـا أن الفقــرة   

 . واقتُرح أيضا أن يشير الحكم إلى بناء القدرات. بيسرفرة امعلومات غير متوالحصول على 
 

  الحماية والصون والإدارة- الجزء الثالث - ٤ 

إلا في غيــاب ترتيبــات نطبــق  يلاَّ ينبغــي أ٩أُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــشروع المــادة   - ١٦
، ١١وفيمـا يتعلـق بالمـادة       . راف بشأن حمايـة وصـون الـنظم الإيكولوجيـة         ثنائية أو متعددة الأط   

، أعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه  ‘‘منــع التلــوث وخفــضه والــسيطرة عليــه’’بــشأن 
واعتُبر أن المبـدأ    . ‘‘نهجا تحوطيا  ’’لا من مصطلح  بد‘‘ مبدءا تحوطيا  ’’مصطلحي استخدام   ـينبغ

بيئـي الـدولي، وأن مـن شـأن إدراجـه في مـشاريع المـواد أن                 التحوطي راسخ سـلفا في القـانون ال       
عـن  أيـضا   ومـع ذلـك، جـرى الإعـراب         . يساهم بشكل كبير في قبوله العام في القـانون الـدولي          

وأعــرب . إلى مزيــد مــن التوضــيحرغــم احتياجــه ، ‘‘نهجــا تحوطيــا’’تأييــد اســتخدام مــصطلح 
 واعتُـبر أن  .‘‘...اً إلى عـدم التـيقن  ونظـر ’’بعبـارة  حذف الجملـة الـتي تبـدأ       بالذات عن ضرورة    

 والعواقـب الـتي ينطـوي       ،‘‘تحـوطي ’’عليـه وصـف     الذي ينطبـق    من اللازم تحديد نوع السلوك      
ووفقــا لــرأي آخــر، يجــب أن يكــون أي التــزام باتبــاع نهــج  . عليهــا عــدم انتــهاج هــذا الــسلوك

ــا بتحــوطي  ــدأ   مرهون ــة، تماشــيا مــع المب ــة  إعــلان ر مــن ١٥قــدرات الــدول المعني يــو بــشأن البيئ
ركز بشكل مرفط على الضرر المتـسبب فيـه للـدول           يعن القلق لكون الحكم     أُعرب  و. والتنمية

 .  طبقة المياه الجوفية أو المياه التي فيها، أيوليس على حماية المورد نفسه

متفقــا  ’’ةعبــارضــافة التأييــد لإعــن أُعــرب ، بــشأن الرصــد، ١٢وفيمــا يتعلــق بالمــادة  - ١٧
التزامـا  يحمّـل الـدول     لرصـد   لاشـتراط معـايير ومنهجيـة منـسقين         لأن  ،  ٢في الفقرة   ‘‘ عليهما أو 
 مشاريع المواد المتعلقة بالرصد والإدارة في ضوء تفـاوت         مراجعةواعتُبر أن من الهام     . ثقيلا جدا 

أبــرزت ، ‘‘الإدارة’’، بــشأن ١٣وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة . قــدرات الــدول في هــذا الــصدد
مشكلة مـع ذلـك   رها، ي تطوزيزالدور الإيجابي للآليات المشتركة للإدارة وأهمية تع  بعض الوفود 

علـى آليـة     ١٣وتم الإعـراب عـن رأي مؤيـد للـنص في مـشروع المـادة                . أهمية جعلها إلزاميـة   في  
 . التراعات، وليس المطالبة بإجراء مشاورات فحسبتسوية ل
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 خرىالدول الأس  الأنشطة التي تم- الجزء الرابع - ٥ 

زمعـة،  الأنشطة الم ، بشأن   ١٤بعض الوفود بالصيغة الحالية لمشروع المادة       رغم ترحيب    - ١٨
جرى الإعراب عن القلق من أنها ستتيح لـدول طبقـة الميـادة الجوفيـة ممارسـة حـق الـنقض علـى            

. ٦  و ١ في دول أخرى، ولا سيما عندما ينظـر إليهـا بمعيـة مـشروعي المـادتين                  زمعةالأنشطة الم 
 إلى أنه تم التطـرق سـلفا وبـشكل كـاف لتبـادل المعلومـات والبيانـات                يرشأة على ذلك،    وعلاو

 ينبغـي أن    زمعـة وأُبديت أيضا ملاحظة مفادهـا أن تقيـيم آثـار الأنـشطة الم            . ٨في مشروع المادة    
ة ـ ــيستند إلى أسس موضوعية، وأنه ينبغي أن يكون للدولة المتضررة الحق في التشاور مـع الدول    

اقتـراح  أبدي  و. قد أخطرتها بأنشطتها  الثانية  ، حتى وإن لم تكن      زمعةأنشطتها الم سها ب قد تم التي  
شاريع المـواد إلا بموافقـة      شمولة بم ـ توضيح أنه لا يمكن إنشاء نظام قانوني للأنـشطة الم ـ         يدعو إلى   

 . دولة طبقة المياه الجوفية
 

  أحكام متنوعة- الجزء الخامس - ٦ 

، التعــاون العلمــي والــتقني مــع الــدول الناميــة  ، بــشأن ١٥ادة فيمــا يتعلــق بمــشروع الم ــ - ١٩
 المـوارد الماليـة وإنـشاء آليـات مناسـبة           حـشد ’’:  نصها يكوناقتُرحت إضافة فقرة فرعية أخرى      

وحيثمـا كانـت قـدرة الـدول        . ‘‘مشاريع وتيـسير بنـاء قـدراتها      ما يلزم من    لمساعدتها على إنجاز    
المساعدة التقنية والماليـة مـن   اقتضت الضرورة فية ضعيفة،  الجوهاالنامية على إدارة طبقات مياه   

 . الدول المتقدمة

 ، بـــشأن حـــالات الطـــوارئ، أُعـــرب عـــن الـــشك ١٦وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة  - ٢٠
ن الـدول ليـست ملزمـة بتقـديم المـساعدة           لأفيما إذا كان الحكم يعكس القانون العرفي الدولي،         

وعـلاوة علـى ذلـك،    . لنظر في الاستجابة لطلبـات المـساعدة      في مثل هذه الحالات، وإنما فقط با      
 في ضـوء حـق      ٣خـاص في الفقـرة      إن كـان يلـزم الـنص علـى حكـم تقييـدي              واضح  ليس من ال  
هنـا،  و. بالظروف النافية لعدم مشروعية تبرير عدم الامتثـال لالتـزام معـين         الاحتجاج  الدولة في   

بــالظروف للاحتجــاج مانات الملازمــة مــدى ملاءمــة التخلــي عــن الــضيــتعين معــاودة النظــر في 
وأُبـديت ملاحظـة مفادهـا أن عـدم     . الحيويـة نـسان  الإالنافية لعـدم مـشروعية حمايـة احتياجـات      

 قـد يـستتبع   ٢نـصوص عليهـا في الفقـرة    المخـرى  الأتـدابير  الإخطار الدول المتضررة وعدم اتخاذ   
 بموجـب مـشاريع المـواد، بغـض          الدوليـة  ةسؤوليتحميل الدولة التي تنشأ فيهـا حالـة الطـوارئ الم ـ          

 .  نفسهائاروالنظر عن المسؤولية عن حالة الط

تقـديم  تُلـزَم ب   التي تحمي دولة طبقة المياه الجوفية مـن أن           ١٨وفيما يتعلق بمشروع المادة      - ٢١
ية لـدفاعها أو أمنـها الـوطني، تم الإعـراب عـن رأي              ضـرور سـريتها   تكـون   بيانات أو معلومات    
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شمل الأسـرار الـصناعية والملكيـة    ي ـ ل، بموجـب مـشروع المـادة     ،الحمايـة ق  مد نطا مفاده ضرورة   
الحكـم مـع التـشريعات    احتمـال تعـارض   وإضافة إلى ذلك، تم الإعراب عن القلق من        . الفكرية

 . الوطنية المتعلقة بسرية بعض أنواع المعلومات

، بـشأن   ١٩ادة  للصيغة والموضع الحاليين لمشروع الم    تأييدها  وأعربت بعض الوفود عن      - ٢٢
بـت في   النظـر فيـه في ضـوء ال       معـاودة   الاتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية، وإن كان سـيلزم         

وأُشير إلى أنه قد تكون ثمة حاجة إلى أحكام إضافية إذا اتخـذت مـشاريع المـواد                 . شكله النهائي 
ــة،   ــك لشــكل اتفاقي ــة ألا تج ــوذل ــة أو تح ــ بكفال ــة والإقليمي ــات الثنائي ــارات   الترتيب ــن الخي د م

في هـذا   رئيـسيا   وينبغي أن تلعب الاتفاقـات الإقليميـة دورا         . هاللدخول في المفتوحة أمام الدول    
 ميـاه جوفيـة،     اتلكـل طبقـة ميـاه جوفيـة أو شـبكة طبق ـ           بالنص علـى الـسمات النوعيـة        الصدد  
قـة الميـاه   واقتُرحت مطالبـة دولـة طب  . مجموعة من المبادئ المقبولة لجميع الدول المتجاورةوطرح  

الجوفية صراحة بالتفاوض بحسن نية مع دول طبقة الميـاه الجوفيـة الأخـرى المتـضررة مـن اتفـاق                    
 .  أطرافا فيهيأو ترتيب ليست ه

 
 الشكل النهائي لمشاريع المواد - ٧ 

فيمــا يتعلــق بالــشكل النــهائي لمــشاريع المــواد، أعلنــت بعــض الوفــود تفــضيلها لاتفاقيــة   - ٢٣
ا لاتفاقات لاحقة أو ترتيبات مفصلة أخرى، في حين أعربت وفود أخـرى             إطارية تكون أساس  

عــن تفــضيلها لاتخــاذ مــشاريع المــواد شــكلا غــير ملــزم، مــن قبيــل مــشاريع مبــادئ، أو مبــادئ   
 توذكــرت الوفــود الــتي فــضل. لجمعيــة العامــةصــادرا عــن اتوجيهيــة، أو توصــيات، أو إعلانــا 

ت الــدول واجبــاأحكامــا بــشأن حقــوق وشروع المــتــضمن يأن ) أ: (مــشروع اتفاقيــة مــا يلــي 
أن ) ب(دول طبقــة الميــاه الجوفيــة لتــشجيعها علــى أن تــصبح أطرافــا في الــصك؛        المغــايرة ل ــ
 الوفـود الـتي    أمـا . ة ستكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المتوخاة في مشاريع المـواد          ـالاتفاقي
 بـشكل أكثـر فعاليـة       يـسّر ئ قـد ت   أن مـشاريع المبـاد    ) أ: (مـا يلـي   فرأت   شكلا غير ملزم     تفضل
أن مـن شـأن بيـان رسمـي يـصف           ) ب(نهج اللجنة؛   بما يرسخ    ،ر القانون على المدى البعيد    يتطو

ــائي       ــة أن يكــون مــؤثرا بــشكل فــوري علــى الــصعيدين الثن المعــايير وأفــضل الممارســات الدولي
، اذـحيــز النفــعــد تــدخل بالمجــاري المائيــة لم  بــشأن ١٩٩٧عــام بمــا أن اتفاقيــة ) ج(والإقليمــي؛ 

ـــفل ــة          ـ ــوارد الطبيعي ــة عــن الم ــا في اتفاقي ــصبح أطراف ــع لت ــدول داف ــن ال ــدد كــاف م ن يكــون لع
ومـن جهـة أخـرى، اعتـبرت بعـض الوفـود أن مـن الـسابق لأوانـه التوصـل إلى قـرار                        . المشتركة

 ضـوء    وفي ،التي أعربت عنها الدول   المتباينة  بشأن الشكل النهائي لمشاريع المواد في ضوء الآراء         
 إلى دراســة المــسألة تعــادواقتُــرح ألا .  التكــوينطــورفي كــون هــذه الممارســة الدوليــة لا تــزال  
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لتطبيــق مــشاريع المــواد علــى المــواد الغازيــة   الواجــب هتمــام الاتم إيــلاء قــد بعــد أن يكــون  إلا
 . المياه الجوفيةخلاف واد السائلة ـوالم

 ‘‘رد الطبيعية المشتركةالموا’’الأعمال المقبلة المتعلقة بموضوع  - ٨ 

، ‘‘المــوارد الطبيعيــة المــشتركة’’موضــوع بــشأن فيمــا يتعلــق بالأعمــال المقبلــة الممكنــة  - ٢٤
رأت بعض الوفود أنه ينبغي للجنة، ما إن تنتهي من أعمالها التدوينيـة بـشأن الميـاه الجوفيـة، أن                    

رغـم  و.  والغـاز الطبيعـي    توجه اهتمامها للموارد الطبيعيـة المـشتركة الأخـرى، مـن قبيـل الـنفط              
سـوف تتـشابه    إلى أن الأحكام المتعلقة بالانتفاع من مثل هذه الموارد الطبيعية المحدودة            الإشارة  
جوهرية قد تتطلب تنقيح بعـض      يقول بوجود أوجه تباين     أيضا عن رأي    أعرب  كبير،  إلى حد   

إلى جانـب التعليقـات     ومن شأن تجربة اللجنـة في اعتمـاد مـشاريع المـواد،             . المفاهيم ذات الصلة  
شتركة المــطبيعيــة الوارد المالبنــاءة الــتي ســتقدمها الــدول، أن تيــسر أعمالهــا التدوينيــة المتعلقــة ب ــ  

قبلــة المعمــال الأاتخــاذ قــرار بــشأن عــدم ودعــت وفــود أخــرى إلى . النفط والغــازكــخــرى، الأ
برة للحـدود، مـع أخـذ      بعد الانتـهاء مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة بطبقـات الميـاه الجوفيـة العـا                   إلا

موضــوع وجــرى الإعــراب عــن القلــق بخــصوص تعقــد تنــاول . تعليقــات الــدول بعــين الاعتبــار
 الـتي  ،أن اللجنة يمكن أن تواجه معارضة من الـدول المنتجـة للـنفط والغـاز          حيث  النفط والغاز،   

ــوردين مــن ممتلكاتهــا    ــرى أن هــذين الم ــسياديةت ــا   . ال ــك، أُشــير إلى أن المب ــى ذل دئ وعــلاوة عل
قــد لا يكــون مناســبا تطبيقهــا علــى أنــواع أخــرى مــن مــا لمــورد طبيعــي توضــع التوجيهيــة الــتي 
عــن رأي مفــاده أنــه ليــست ثمــة حاجــة حاليــا إلى قواعــد عالميــة         أعــرب و. المــوارد الطبيعيــة 

النظر في الموارد الأخرى العـابرة      بدء  ودعت بعض الوفود اللجنة إلى      . يتعلق بالنفط والغاز   فيما
خــلال القــراءة الثانيــة لمــشاريع المــوارد المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة    للحــدود 
مجموعـة شـاملة   وضـع   فرصـة   سـتهدر   اللجنة، باسـتمرارها في النـهج الحـالي،         ذلك أن   . للحدود

وفي حين أعربت بعض الوفود عـن أسـفها لكـون       . من القواعد لجميع الموارد الطبيعية المشتركة     
في قرارهـا   إزاء الموضوع منذ البداية، اتفقت وفود أخرى مع اللجنـة  متمد نهجا أع اللجنة لم تع  

 . البدء بالمياه الجوفيةب
 

 مسؤولية المنظمات الدولية - باء 
 تعليقات عامة - ١ 

والـذي تمثـل   الموضـوع،  هـذا   بعض الوفود النهج العام الذي اتبعته اللجنة بـشأن           تأيد - ٢٥
 المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة ٢٠٠١م مــواد عــافي الــسير علــى هــدي 

ومن ناحيـة أخـرى، أعربـت    .  مشاريع المواد أساسا لاتفاقية عالمية   جعلح إلى   اقتردعا ا و. دوليا
بعض الوفود عما يساورها من قلق إزاء إفـراط النـهج في القيـاس علـى المـواد المتعلقـة بمـسؤولية            



A/CN.4/577

 

16 07-20540 
 

بـين  أوجـه التبـاين   في الحـسبان  أخـذ  أن ت اللجنـة     أيـضا علـى    وأشير. مراجعتهالدول، واقترحت   
إدراج شــرط وقــائي أيــضا واقتُــرح . بــين المنظمــات نفــسها فيمــا الــدول والمنظمــات الدوليــة و 

 . لمنظمات التكامل الإقليميبالنسبة 

بــالظروف النافيــة لعــدم المــشروعية، لاحظــت  ، المتعلــق وفيمــا يتعلــق بالفــصل الخــامس - ٢٦
غياب الممارسات ذات الصلة وأثارت تساؤلات بشأن قرار اللجنـة محاكـاة المـواد        بعض الوفود   

بالنـهج الـذي اتبعتـه اللجنـة وبمـا          أخـرى   المماثلة المتعلقة بمـسؤولية الـدول، بينمـا رحبـت وفـود             
 .تمخض عنه من مشاريع مواد

 
 تعليقات على مشاريع مواد محددة )أ( 

  الموافقة‐ ١٧مشروع المادة  ‘١’ 

 دقـة  أكثـر    ،الموافقـة ب المتعلقـة  ،١٧صياغة مشروع المـادة     تكون  بدي اقتراح مفاده أن     أ - ٢٧
تقريـر تلـك   كيفيـة  حـدود الموافقـة و  تبيـان  موافقـة صـحيحة و  تعريف ما الذي يـشكل  من أجل  
دعـا  كمـا  .  لا تنطـوي الموافقـة الـصحيحة علـى أي ضـغط أو انتـهاك للـسيادة               بحيـث  و ،الحدود

 .  تي الموافقة الضمنية والتصريحات المتناقضة بشأن الموافقةمعالجة مسألالاقتراح إلى 
 

  الدفاع عن النفس‐ ١٨مشروع المادة  ‘٢’ 

تساءلت بعض الوفود عما إذا كانت نظرية الدفاع عن الـنفس تنطبـق علـى المنظمـات                 - ٢٨
ــة ــادة  . الدولي ــوحظ أن الم ــدول؛ وأن     ٥١ول ــق حــصرا علــى ال ــاق الأمــم المتحــدة تنطب  مــن ميث
مبــادئ ”ر التــدريجي للقــانون الــدولي؛ وأن الإشــارة إلى يع المــادة يتــضمن عناصــر التطــومــشرو

وذهــب .  يمكــن أن تفــضي إلى ســوء فهــم “القــانون الــدولي المجــسدة في ميثــاق الأمــم المتحــدة  
 الـدفاع   وبـين  ، حسبما ينطبق على المنظمات الدوليـة      ،الدفاع عن النفس  بين  تمييز  الإلى  اقتراح  

نطبـق علـى الـدول؛ وأن حـق المنظمـات الدوليـة في التـصرف مـن منطلـق                    يحـسبما   عن الـنفس    
الفعـل ذاتـه؛ وأنـه      ممارسـة   الدفاع عن النفس لا يمكن أن يكون له نفـس نطـاق حـق الـدول في                  

ولـوحظ  .  أن تمـارس حـق الـدفاع عـن الـنفس           ، دون سواها  ،يمكن إلا لمنظمات دولية بعينها     لا
 مــن تقريــر المقــرر الخــاص ١٧ إلى ١٥الفقــرات  لم يعكــس بــشكل تــام ١٨أن مــشروع المــادة 

)A/CN.4/564(                 وأنه ينبغي الفصل بجلاء بين الدفاع عـن الـنفس والاسـتخدام المـشروع للقـوة ،
 . على نحو معقولبعثة أو مهمة ما تحقيق أهداف في سبيل 

 أنـه مـن الـصعب القيـاس علـى         ) أ(وفيما يتعلق بالأمثلـة الـتي سـاقها التعليـق، أشـير إلى               - ٢٩
أن أفعـال الـدفاع المرتكبـة في سـياق          ) ب(بعثات حفظ السلام الـتي تنـاط بهـا ولايـات محـددة؛              

 في حالـة إدارة إقلـيم أو نـشر قـوة مـسلحة،              هأن ـ) ج(ولاية لا تشكل أفعال دفاع عن النفس؛        ال
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الدولــة الـتي توجــد قواتهـا في الإقلـيم أو الأفــراد المعنيـون، ولــيس      أمـا  الـدفاع عــن الـنفس   تـولى ي
ورد علـى غـرار مـا    لأمم المتحدة،  تابعة ل من هيئة سياسية    بإذن  أن استخدام القوة    ) د(نظمة؛  الم

 .يشكل دفاعا عن النفسلا ، ٣ذكره في الفقرة 
 

 القــوة القــاهرة؛ ومــشروع – ٢٠ التــدابير المــضادة؛ ومــشروع المــادة – ١٩مــشروع المــادة  ‘٣’ 
  حالة الشدة– ٢١المادة 

، أبدي اقتـراح بإضـافة إشـارة واضـحة إلى ميثـاق الأمـم               ١٩لمادة  فيما يتعلق بمشروع ا    - ٣٠
، ٢٠بالنــسبة لمــشروع المــادة و.  بمــا يــبين النطــاق الممكــن للتــدابير المــضادة وحــدودها ،المتحــدة
 بعض الوفود بإدراج القوة القـاهرة كظـرف نـاف لعـدم المـشروعية، اسـتنادا إلى وجـود                    نوهت

، تــساءلت بعــض الوفــود عــن انطبــاق ٢١ع المــادة وفيمــا يتعلــق بمــشرو.  ممارســات ذات صــلة
حالة الشدة علـى المنظمـات الدوليـة، فيمـا رحبـت سـائر الوفـود بإدراجهـا في مـشاريع المـواد،                       

 . على الرغم من انعدام الممارسة الدولية
 

  الضرورة‐ ٢٢مشروع المادة  ‘٤’ 

الحكم، أوصت وفـود  ذا له يةالأساسالفرضية على الرغم من موافقة بعض الوفود على         - ٣١
أخرى بحذفه متعللة بأنه لا ينبغي تمكين المنظمـات الدوليـة مـن الاسـتظهار بالـضرورة كظـرف                   

: وأدلت وفود أخرى بالتعليقات والاقتراحات التالية بشأن ذلـك الحكـم  . ناف لعدم المشروعية 
شوائيا في يجب أن تكون الصياغة متوازنة على نحو ملائم درءا لاستخدام المفهـوم اسـتخداما ع ـ     

المجتمـع الـدولي    ” و   “المصلحة الأساسية ”تبرير الأفعال غير المشروعة؛ وينبغي توضيح عبارات        
؛ “حمايـة تلـك المـصلحة     تكون مهمة تلك المنظمة، بموجـب القـانون الـدولي، هـي             ” و   “ككل

ذلـك  بغـير  وينبغي أن تكون المنظمة قادرة على حماية المصالح الأساسـية للـدول الأعـضاء، لأنـه         
ستمانع الدول في نقل السلطات إلى المنظمات الدولية؛ وينبغي توسيع نطاق الـضرورة ليـشمل               

مـصالح أساسـية    مـا   أنـشطة منظمـة دوليـة       تهـدد   المصلحة الأساسية للمنظمة نفـسها؛ ويمكـن أن         
تكـون مهمـة   توكل إليها مهمة حمايتها؛ ينبغي أن تنطبق الضرورة على أي مصلحة أساسـية          لم

؛ وينبغي ربط مبدأ الضرورة بالولاية الموكلة إلى المنظمـة؛          بموجب القانون الدولي  تلك المنظمة،   
مـصالح  بمثابـة    ،بموجـب صـكها التأسيـسي     منظمـة مـا،      الموكلـة إلى     هـام ولا يجوز اعتبار جميع الم    

 .أساسية
 

 القطعية الامتثال للقواعد ‐ ٢٣مشروع المادة  ‘٥’ 

بيـد أنـه أثـيرت      ة،  قطعينظمات الدولية بالقواعد ال   إلزام الم مبدأ  عن الموافقة على    أعرب   - ٣٢
 . تساؤلات بشأن إمكانية انتهاك المنظمات الدولية لتلك القواعد
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 منظمة دوليةصادر عن ل بفعل ص مسؤولية الدولة فيما يت‐) س(الفصل  ‘٦’ 

لأن المـواد الخاصـة بمـسؤولية الـدول لم تتطـرق إلى             ) س(رحبت بعض الوفود بالفـصل       - ٣٣
 القبيل، بينما تساءلت وفود أخرى عـن سـبب إدراجـه مـا دام يتعلـق بمـسؤولية                   هذائل من   مسا

واقتُـرح أيـضا إدراج حكـم خـاص         . وأبدي اقتـراح بـإدراج الأحكـام في الفـصل الثـاني           . الدول
 في معــرض تنفيــذ قــرار ملــزم يةمــشروعمنافيــا للسؤولية الــدول الأعــضاء الــتي ترتكــب فعــلا بمــ

 .صادر عن المنظمة
 

 تقديم دولة للعون أو المساعدة إلى منظمة دولية في ارتكاب فعـل غـير           – ٢٥مشروع المادة    ‘٧’ 
 ممارسة دولة للتوجيـه والـسيطرة في ارتكـاب منظمـة     ‐ ٢٦مشروع المادة   ومشروع دوليا؛   

  إكراه دولة لمنظمة دولية‐ ٢٧مشروع المادة ودولية لفعل غير مشروع دوليا؛ 

، الـتي سـارت علـى منـوال        ٢٧ إلى   ٢٥بعـض الوفـود بـالمواد       على الـرغم مـن ترحيـب         - ٣٤
الأحكام المماثلة الواردة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، لاحظـت وفـود أخـرى أن الأحكـام             

، وأنهــا تـستند قــط إلى أي منـها   تعـدو أن تـستند إلى قــدر ضـئيل مــن ممارسـات الــدول أو لا     لا
ف في الطبيعـة بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة،            تتصدى على نحو كاف لما يوجد مـن اخـتلا          لا

ولـوحظ أيـضا وجـود قـدر     . ٢٩وأنها أخفقت في توضيح ما يربطهـا مـن صـلة بمـشروع المـادة              
؛ وأن المـــصطلحات المـــستخدمة تحتـــاج إلى ٢٧ و ٢٦مـــن التـــداخل بـــين مـــشروعي المـــادتين  

لأحكـام بـإدراج    وأن ثمة حاجـة إلى ضـرب أمثلـة؛ وأنـه مـن الممكـن الاستعاضـة عـن ا         ،توضيح
 .شرط وقائي مشفوع بتعليق

، التمست بعض الوفـود أن يـشفع التعليـق بتوضـيحات لـشكل          ٢٥وفيما يتعلق بالمادة     - ٣٥
تـوافر  توضيح عنصر شـرط    مع   مسؤولية الدولة،    نشوء العون أو المساعدة التي تؤدي إلى        عتبةو

ــة ــار الاشــتراك    . الني ــة اعتب ــسنوي  المــاليوأعــرب عــن القلــق إزاء إمكاني ــة ال  للمنظمــة ةفي الميزاني
عونـا  ”توفير وحدات عسكرية وطنية تعمل تحت السيطرة التنفيذيـة لمنظمـة دوليـة وبإمرتهـا                 أو

 .١٥ الحكم بجلاء عن مشروع المادة تمييزبوأبدي اقتراح .  بموجب ذلك الحكم“أو مساعدة

دهـا أن مفهـوم     اقتراحـات مفا  ببعـض الوفـود     أدلـت   ،  ٢٦المـادة   شروع  فيما يتعلـق بم ـ   و - ٣٦
 يحتــاج إلى توضــيح، وأنــه يجــدر النظــر في مــصادر أخــرى عــدا الــصك    “التوجيــه والــسيطرة”

 . التأسيسي للمنظمة وقواعدها

، لـوحظ أن المــسؤولية ينبغـي أن تقتــصر علـى الدولــة    ٢٧وفيمـا يخــص مـشروع المــادة    - ٣٧
واقتـرح أيـضا    .  دوليـا  لفعل غير مـشروع   ما  في ارتكاب منظمة دولية     لها نفوذ كبير    العضو التي   

توسيع نطاق الإكراه ليشمل الأفعـال الـتي قـد تكـون غـير مـشروعة دوليـا إذا ارتكبتـها الدولـة                       
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كـان مـن شـأن     ’’: علـى النحـو التـالي     ) أ(الممارسة للإكراه، عـن طريـق تعـديل الفقـرة الفرعيـة             
الدولـة   ليـة أو  الفعل، لولا الإكراه، أن يكون فعلا غير مشروع دوليـا صـادرا عـن المنظمـة الدو                

 .“التي تمارس الإكراه
 

  المسؤولية الدولية في حالة منح صلاحية لمنظمة دولية‐ ٢٨مشروع المادة  ‘٨’ 

أعربـــت بعـــض الوفـــود عـــن تأييـــد الفرضـــية الأساســـية الـــتي يرتكـــز عليهـــا مـــشروع  - ٣٨
يـة،  القـضائي للمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان مـن أهم      لاجتـهاد   ل ولاحظت ما    ،٢٨ المادة

 ولاحظـت غيـاب الممارسـة وافتقـار التعليـق       ،بينما تساءلت وفود أخرى عن سند ذلك الحكـم        
 . ذات الصلةإلى الأمثلة 

وكـذلك  انطباقـه،   نطاق الحكم و  يلزم توضيح   : وأبديت التعليقات والاقتراحات التالية    - ٣٩
ح ؛ وينبغــي الاستعاضــة عــن مــصطل “تفــادت” و “منظمــةللمــنح صــلاحية ”مــدلول عبــارتي 

؛ كما ينبغي أخذ نية الدولة في مـنح المنظمـة صـلاحية في    ا بمصطلح آخر أكثر حياد   “التفادي”
بــين المــنح الــضمني والمــنح الخــاص، وكــذلك المــنح  العــام والمــنح بــين تمييــزالحــسبان؛ وينبغــي ال

ن فيهــا المنظمــة و تكــلا علــى الحــالات الــتي ٢؛ وينبغــي أن تقتــصر الفقــرة لــصلاحيةالــصريح ل
ــة ــالالتزام   نفــسها الدولي ــدة ب ــذي جــرى  مقي ــهال ــنص   خرق ؛ ومــن الممكــن النظــر، في صــلب ال

ــق، في إنــشاء آليــة لرصــد ا    أو ــة؛ وينبغــي مواءمــة مــشروعي     لمتثــال لاالتعلي لالتزامــات الدولي
 .٢٨ و ١٥ المادتين

المــسؤولية بخــصوص مــا إذا كانــت الدولــة تقــع تحــت طائلــة  وتباينــت وجهــات النظــر  - ٤٠
ولـوحظ أن التفـادي ينتفـي إذا نقلـت          . ية إلى منظمـة دوليـة     صلاحيامهـا بنقـل ال ـ    الدولية لمجـرد ق   

علـى   ،نفسهالٍّ من الالتزامات التعاهدية الخاصة بالدولة       الدولة سلطات إلى منظمة دولية في حِ      
 . أن يوفر نظامها القانوني مستوى مماثلا من الضمانات

 
منظمة دولية عن فعـل غـير مـشروع دوليـا            مسؤولية الدولة العضو في      ‐ ٢٩مشروع المادة    ‘٩’ 

 ترتكبه تلك المنظمة

، أكـدت بعـض الوفـود علـى أنـه ينبغـي ألا تترتـب علـى         ٢٩فيما يتعلق بمشروع المادة   - ٤١
وبينمـا اتفقـت بعـض      .  عضويتها في منظمة دوليـة فحـسب       بالاستناد إلى الدولة مسؤولية دولية    

 إنمـا هـي تبعيـة، ذهـب         ،٢٩جب مشروع المادة     بمو ،الوفود مع اللجنة على أن مسؤولية الدولة      
ترتكبـه  الـذي   فعـل   الأحد الآراء إلى أن الدولة العضو ينبغي أن تتحمل المسؤولية الرئيـسية عـن               
وأعــرب عــن آراء . المنظمــة الدوليــة إذا اضــطلعت بــدور رئيــسي أو قيــادي في ارتكــاب الفعــل 
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ــا       ــة أو إع ــصياغة الحالي ــى ال ــاء عل ــسألة الإبق ــشأن م ــة ب ــي   متباين ــصيغة النف  ،دة صــوغ الحكــم ب
 .  بالاستثناءينة معقوبة العامالقاعدةجاء في اقتراح المقرر الخاص، عن طريق تبيان  حسبما

، اعتــبر الحكــم ١ورغــم تأييــد بعــض الوفــود لأساســي المــسؤولية الــواردين في الفقــرة    - ٤٢
قبلـت  ” أن عبـارتي : مـا يلـي  لوحظ ، وعلى وجه الخصوص. فضفاضا وغامضا على نحو مفرط    

 تحتاجـان إلى توضـيح؛ وأن   “جعلـت الطـرف المتـضرر يعتمـد علـى مـسؤوليتها       ” و   “المسؤولية
يمكن أن تؤدي إلى إلزام دولة عـضو بـأداء تعـويض علـى غـير قـصد منـها                    ) أ( ١الفقرة الفرعية   

علـى اتفـاق    ) ب( ١ة؛ وأن تطبيـق الفقـرة الفرعيـة         يحصرالموافقة  كون  تدامت لم تشترط أن      ما
؛ وأن الفقـرة    ينطـوي علـى تعقيـدات      الجماعة الأوروبيـة ودولـة غـير عـضو يمكـن أن              مختلط بين 
) أ( ١قـد تنتفـي الحاجـة إليهـا لـو أن الفقـرة الفرعيـة           و بـل    ،مـشوبة بـالغموض   ) ب( ١الفرعية  

نصت على القبول الصريح؛ وأبدي اقتـراح بالإشـارة في نـص مـشروع المـادة إلى أن المـسؤولية            
إيـلاء الاهتمـام لمـسألة مـا إذا كانـت      أيـضا  ينبغـي  و. وليس إزاء المنظمـة تنشأ إزاء ضحية الفعل    

دور الصك التأسيـسي للمنظمـة وقواعـدها في         على  تلك المسؤولية مقتصرة على الدول الثالثة و      
ــد القــضايا المرتبطــة بالمــسؤولية   ــة النظــر في المــصطلحات    . تحدي ــد اللجن واقتــرح كــذلك أن تعي
 . العلاقة بين المسؤولية والتبعةالمستخدمة، ولا سيما فيما يخص

 
 التعليقات على الأسئلة )ب( 

 )أ(السؤال  ‘١’ 

  مـن  ٢٨طرحته اللجنة في الفقـرة      الأول الذي   سؤال  الأعربت بعض الوفود، بخصوص      - ٤٣

، عــن رأي مفــاده أنــه لمــا كانــت المنظمــات الدوليــة تتمتــع بالشخــصية    )١()A/61/10(تقريرهــا 
 االتزام بتعويض الأطراف التي ألحقـت به ـ      في حلّ من أي     الدول الأعضاء   القانونية المستقلة، فإن    

ولاحظــت بعــض . المنظمــة ضــررا، حــتى ولــو لم تكــن المنظمــة في وضــع يتــيح لهــا القيــام بــذلك
الوفـود أنــه حـتى في غيــاب التـزام مــن ذلـك القبيــل، فـإن تلــك المـسؤولية يمكــن أن تنـشأ عمــلا        

عــدل البمبــدأ ، أو ١٩قواعــدها، أو بمــشروع المــادة   بالــصك التأسيــسي للمنظمــة الدوليــة أو    
وعــلاوة علــى ذلــك، لاحظــت بعــض الوفــود أن الــدول يمكــن أن تقــدم التعــويض . والإنــصاف

على سبيل الهبة؛ وأشارت إلى وجوب الالتزام على وجه العموم بالتعاون بحـسن نيـة مـن أجـل                   
ل المنظمة الدولية مسؤولية إيجـاد      كفالة تمشي أفعال المنظمة مع القانون المنطبق؛ واقترحت تحمي        

الـدول الأعـضاء     الـذي يلـزم       القـانوني  الالتـزام وعلـى الـرغم مـن       . وسائل بديلة لتقديم التعويض   
يمكـن  بأداء اشتراكاتها إلى المنظمة الدولية تمكينا لها من تقديم التعويض إلى الأطراف المتـضررة،               

__________ 
 ).A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )١( 
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ويض كقاعدة خاصة في صـلب مـشاريع        لمسؤولية الاحتياطية عن التع   حكم بشأن ا  أيضا إدراج   
واقتـــرح أيـــضا إدراج الأحكـــام الخاصـــة باســـتنفاد ســـبل الانتـــصاف المحليـــة وحـــصانة  . المـــواد

 . المنظمات الدولية من الولاية القضائية
 

 )ب(السؤال  ‘٢’ 

، ردت  )ب(٢٨الـوارد في الفقـرة      و،   الـذي طرحتـه اللجنـة      الثـاني بالـسؤال   فيما يتعلـق     - ٤٤
نه مـن المؤكـد أن علـى الـدول والمنظمـات الدوليـة التزامـا بالتعـاون لوضـع حـد                 بعض الوفود بأ  

ــة في حــق قاعــدة    لأي  ــه منظمــة دولي ــهاك خطــير ترتكب ــانت ــدولي   قطعي ة مــن قواعــد القــانون ال
 مـع  ، مـن المـواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول      ٤١المـادة   الأخـذ ب  وفي هذا الـصدد، يمكـن       . العمومي

وبينمـا نظـرت بعـض    . كـن أيـضا الإحالـة إلى التعليـق الخـاص بهـا      إجراء ما يلزم من تعـديل، ويم     
الوفود إلى هذه المهمة بحسبانها ضربا من التطوير التدريجي، لاحظت وفـود أخـرى أن القواعـد                 
الآمرة تنطبق على المنظمـات الدوليـة بـدورها، وأن الالتـزام بالتعـاون ينطبـق بغـض النظـر علـى             

الالتزام يقضي بالأحرى بتحقيـق التعـاون الفعـال ولـيس           ولوحظ مع ذلك أن     . مصدر الانتهاك 
 ســينطبق دونمــا مــساس بالأحكــام ذات الــصلة مــن ميثــاق الأمــم  هوقــف الانتــهاك الخطــير، وأنــ

 مــن المــواد ٥٩شــرط وقــائي يــصاغ علــى منــوال المــادة وضــع وعليــه، ثمــة حاجــة إلى . المتحــدة
في أيـضا   مهمـة   تجـزؤ القـانون الـدولي        في مجـال  ل اللجنـة    اعمأ توكان. بمسؤولية الدول المتعلقة  

 .، ولا سيما فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي في القانون الدوليهذا المضمار
 

 التحفظات على المعاهدات - جيم 
 تعليقات عامة - ١ 

أُعرب عن رأي مؤداه أن زيادة تبيان مسألة توافق التحفظات مع موضوع المعاهـدات               - ٤٥
المنافية للقواعد القطعية أو القواعد الآمرة سوف يـضفي علـى            صحة التحفظات    وهدفها وعدمِ 

وارتئي أيضا أن تحديـد صـحة التحفظـات مـن اختـصاص الـدول        .الموضوع مزيدا من الوضوح
ــة  ــوخي   .الأطــراف المعني ــى ت ــع المعاهــدة في    الحــرصوحُــث عل ــاقتراح دور لودي ــق ب  فيمــا يتعل

 صـعوبة تحديـد موضـوع المعاهـدة     لأنوذلك   .نةاستعراض التحفظات غير الصحيحة بصورة بيّ     
 .الالتباسوهدفها الحقيقيين تجعل أن هذا الدور قد يؤدي إلى المزيد من عدم 

ينطويان على توصـيف سـابق لأوانـه وربمـا          ‘‘ عدم صحة /صحة’’وذُكر أن مصطلحي     - ٤٦
ات يفـي  نظـام اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـد         أن  وبدا أن الممارسـة تـشير إلى         . فيهما مبالغة  يكون

 وأن التشديد ينبغي أن يقع على نطـاق أثـر التحفظـات والاعتراضـات         ،بالغرض في هذا الصدد   
ــ ــدعلـ ــات بـ ــن  لاى التحفظـ ــيفمـ ــسألة التوصـ ــتخدام    .مـ ــر أن اسـ ــلاوة علـــى ذلـــك، ذُكـ وعـ
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مـن  فجـواز إبـداء تحفـظ        .المصطلحات نفسها لإبداء التحفظات وبشأن صـحتها أمـر فيـه إبهـام            
 .سألة صحة التحفظ في حد ذاتهلا يثير تلقائيا معدمه 

 .مُرضيان‘‘ عدم صحة/صحة’’واعتُبر في رأي آخر أن مصطلحي  - ٤٧

ــة علــى تحفــظ مــا لا يعــني بالــضرورة أن الــتحفظ     وذُ - ٤٨ كــر أيــضا أن عــدم اعتــراض دول
تحفظ ل ـلفتـرض  المضمني ال ـصحة ال ـومـن جهـة أخـرى، لم يكـن جليـا كيـف أن عـدم             .صحيح

الــدول، أو مــا هــو الأثــر العملــي للحيلولــة دون أن يغــير هــذا   ن  مــ قبولــهيحــول دونيمكــن أن 
وأُعرب عن رأي مؤداه أن النهج الذي اتبعه المقرر الخـاص يبـدو كأنـه     .القبول بطلان التحفظ

 .يحول النظام التعاقدي غـير الموضـوعي المنـصوص عليـه في معاهـدتي فيينـا إلى نظـام موضـوعي        
وإذا ، از الــتحفظ هــو نيــة الــدول وقــت إبــرام المعاهــدة وأفيــد بــأن المعيــار الأهــم في تقيــيم جــو 

تتطرق المعاهدة إلى موضوع التحفظات، فإن جوازها ينبغي أن يُنظر إليه في ضـوء موضـوع              لم
 .المعاهدة وهدفها

المبــادئ التوجيهيــة ازدادت تعقيــدا؛ ويبــدو أن فائــدة دليــل   مــشاريع كــر أن بعــض وذُ - ٤٩
نــة علــى تقــديم نــص يــسهل فهمــه لترجــع إليــه الــدول في الممارســة قــد تتوقــف علــى قــدرة اللج

 .ممارستها
 

 تعريف موضوع المعاهدة وهدفها - ٢ 

بر أن توافــق الــتحفظ مــع موضــوع المعاهــدة وهــدفها معيــار أساســي للحكــم علــى اعتُــ - ٥٠
ن من الأهمية بمكان أن يتـضمن دليـل الممارسـة تعريفـا لموضـوع المعاهـدة             أوذكر   .مدى صحته 

يكونان واسعي النطاق إلى حد ما لإتاحة تطبيـق ذلـك المعيـار علـى أسـاس كـل                 ث  بحيوهدفها  
 .حالة على حدة بما يتوافق مع قواعد تفسير المعاهدات

وذُكر أن تعريف موضوع وهـدف المعاهـدة، وإن كانـت مقاصـده حميـدة، قـد يـؤدي            - ٥١
مـن شـأنها أن تخـل    إلى الاستعاضة عن مفهوم فضفاض بآخر مثله أو إلى إدخـال معـايير مربكـة             

 .بالمصطلحات القائمة التي استخدمت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

وظلت بعض الوفود غير مقتنعة بما إذا كان توضيح مفهوم موضوع المعاهـدة وهـدفها                - ٥٢
وحُث على توخي الحذر في التعامل مـع فكـرة أن    .بصورة مجردة أمرا ممكنا أو حتى مرغوبا فيه

، مـا دامـت الكلمتـان تـدلان بالفعـل علـى             ‘‘الموضوع والهدف ’’ تعريف مفهوم    بالإمكان حتى 
البنيـة العامـة    ’’وبـدا أن مفهـوم       . مـبرر وجـوده     علـى  الالتزام الأساسي في صك قانوني معين أو      

 قــانون لــىيُــدخل عنــصرا غريبــا ع  هــو يــدل علــى هيكــل أو إطــار المعاهــدة؛ و    ‘‘ للمعاهــدة
يحيـد بـالتركيز عـن المـسائل الجوهريـة الـتي يـشير إليهـا مـصطلحا                   ممـا    ،المعاهدات بالمعنى الـدقيق   
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ليـست حكـرا علـى      ‘‘ الموضـوع والهـدف   ’’وعلاوة على ذلك، فعبـارة       .‘‘الموضوع والهدف ’’
وترد مرات عديدة في اتفـاقيتي فيينـا؛ وقـد اسـتخدمت أيـضا في الـسوابق                 ،  موضوع التحفظات 

لا ينبغـي أن يكـون في       ‘‘ الموضـوع والهـدف   ’’وتعريـف    .القضائية وإجراءات تسوية المنازعات   
ــة غــير متوقعــة      وبالتــالي،  .فــراغ، لأنــه قــد يــؤثر علــى حــالات أخــرى ويــؤدي إلى آثــار قانوني

 .ذا التعريفالأخذ بهينبغي حمل اللجنة على  لا

ولوحظ أن ثمة حاجة إلى زيادة توضيح العلاقة بين التحفظات ومـبرر وجـود المعاهـدة                 - ٥٣
 .موضوعها وهدفها من جهة أخرىبين  و، من جهة،ةوأحكامها الجوهري

وفيما يتعلق بنتائج تحفظ غير متوافق مع موضوع المعاهـدة وهـدفها، لـوحظ أن عـددا                  - ٥٤
متزايدا من الدول ينحو إلى ممارسة تتمثل في جب مثل ذلك الـتحفظ عـن العلاقـات التعاهديـة                   

الأحكـام الأساسـية لمعاهـدة عـن طريـق      فلا ينبغـي أن يـسمح لدولـة أبطلـت      .بين البلدان المعنية
ا كـان الاعتـراض علـى       ولمّ ـ .وينبغي اعتبار التحفظ غير الصحيح باطلا      .التحفظ أن تنضم إليها   

تحفظ غير صحيح يؤدي إلى توجيه الاهتمام إلى بطلانه، فقد أيـدت عـدة بلـدان الحـل الوسـط                    
 .٨-١-٢الذي اقترحه المقرر الخاص في مشروع المبدأ التوجيهي 

وذُكر أيضا أن ممارسة جـب التحفظـات غـير المتوافقـة مـع موضـوع المعاهـدة وهـدفها                   - ٥٥
وخيار فصل تلـك التحفظـات مـن شـأنه أن يـصون       . من اتفاقية فيينا   ١٩تتطابق تماما مع المادة     

ــة الحــوار بــين أطــراف المعاهــدة    ــة وإمكاني ــة    .العلاقــة التعاهدي ــة الدول وينبغــي أيــضا مراعــاة ني
 .العلاقة بين التصديق على المعاهدة والتحفظالمتحفظة تجاه 

 
 معاهدات حقوق الإنسانوجب الهيئات المنشأة بم - ٣ 

بمقتـرح عقـد اجتمـاع بـين لجنـة القـانون الـدولي وخـبراء حقـوق                  عديـدة   رحبت وفود    - ٥٦
 عن هيئات رصـد المعاهـدات لمناقـشة المـسائل المتعلقـة بالتحفظـات علـى                 ونالإنسان، منهم ممثل  

 حقوق الإنـسان، بمـا في ذلـك إمكانيـة إدخـال تعـديلات علـى الاسـتنتاجات الأوليـة                     معاهدات
وسـيكون مـن المفيـد أن يـشارك في الاجتمـاع خـبراء مـن هيئـات حقـوق           .١٩٩٧للجنة لعـام  

 .الإنسان الإقليمية من ذوي الخبرة الواسعة

 الـسماح   وأُعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي توخي حرص شديد عند اتخاذ قـرار بـشأن               - ٥٧
بوضع نظام مـستقل لتنـاول الآثـار المحـددة للتحفظـات غـير الـصحيحة علـى معاهـدات حقـوق                  

ولا ينبغي إفساح المجال لأن تؤدي الاستنتاجات الأولية التي اعتمـدتها اللجنـة في عـام                 .الإنسان
وينبغــي أن تخــضع التحفظــات علــى المعاهــدات  . إلى آثــار لا مــبرر لهــا في هــذا الــسياق١٩٩٧
رعة، بما في ذلك معاهدات حقوق الإنسان، إلى القواعد نفسها التي تخضع لهـا التحفظـات             الشا
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معاهـدات حقـوق   وجـب  ولا تخـتص الهيئـات المنـشأة بم       .على الأنـواع الأخـرى مـن المعاهـدات        
 .الإنسان بالبت في وضع أو نتائج تحفظ معـين إلا عنـدما تـنص المعاهـدة علـى تلـك الـصلاحية                     

 مـن الاسـتنتاجات، فـإذا كـان خيـار الجـب متاحـا، ربمـا لـن تكـون ثمـة                ١٠أما بالنـسبة للفقـرة      
حاجــة إلى أن تقــوم الدولــة المتحفظــة بتعــديل أو ســحب تحفظهــا أو أن تتراجــع عــن أن تــصبح 

 .طرفا في المعاهدة

 مــن الاســتنتاجات الأوليــة بــشأن اختــصاص هيئــة رصــد  ٥وأُعــرب عــن تأييــد الفقــرة  - ٥٨
وهـذا   .ى التوصيات وتقديم توصـيات فيمـا يتـصل بمقبوليـة التحفظـات            المعاهدة بإبداء تعليق عل   

التعليق مشروط بأن يكـون مفهومـا أنـه يقتـرن بـالفقرات الأخـرى مـن الـنص وبـدون المـساس                       
ولــوحظ أن الــسوابق   .بقبــول أو رفــض التحفظــات مــن قبــل الــدول الأطــراف في المعاهــدة       

ن قـد أسـهمت في قبـول مبـدأ الجـب علـى       القضائية في إطـار المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسا           
واستنادا إلى هذا المبدأ، فـإن الدولـة الـتي تبـدي تحفظـا غـير صـحيح تعتـبر             .صعيد مجلس أوروبا  
وينبغي أن تنظر اللجنة في تعديل الاستنتاجات الأولية ومـشروع المبـادئ             .ملزمة تماما بالمعاهدة  

تحديـد مـدى صـحة التحفظـات         فيت  ا اختصاص هيئـات رصـد المعاهـد       يكونالتوجيهية بحيث   
علــى أيــة آليــة راجحــا علــى المعاهــدات، عنــدما يــسند إليهــا ذلــك الاختــصاص بــصورة فعليــة،  

 .أخرى لها نفس الغرض

وذُكر أيضا أن الممارسة الاعتيادية في مجال المعاهدات لا تتيح دائما توازنا مرضـيا بـين                - ٥٩
ويتميـز دور هيئـات الرصـد        .شاركة فيهـا  هدف صون تمامية نص المعاهدة والطابع  العالمي للم        

عن دور الدول الأطراف، التي يمكن أن يكون لها رد فعل علـى التحفظـات بتقـديم اعتراضـات                 
وقــد يكــون مــن  .م علاقــة تعاهديــة مــع الدولــة المتحفظــة ي بــألا تقــ، عنــد اللــزوم،واتخــاذ قــرار

ــضمينها صــياغة أكث ــ    ــة لت ــضا اســتعراض الاســتنتاجات الأولي ر وضــوحا للمعــنى  المستــصوب أي
ــارة   ــةالقــوة’’المقــصود بعب  مــن ٨الفقــرة (في الاســتنتاجات المتعلقــة بهيئــات الرصــد   ‘‘  القانوني

تفــسير بعــض   أو، هيئــات الرصــدعنــهالا تحيــد وذُكــر أن الآراء الــتي  ).الاســتنتاجات الأوليــة
ى عل ـوأعـرب عـن استحـسان التأكيـد         .  قد يصبحان بمثابة تفسير ذي حجية      ،فئات التحفظات 

معاهـدة لحقـوق الإنـسان في تقيـيم صـحة الـتحفظ لا تتجـاوز                بموجب  أن صلاحية هيئة منشأة     
 .اختصاص تلك الهيئة ولا تمتد إلى خارج النطاق المنصوص عليه في صك تأسيسها

واستنادا إلى وجهة نظر أخرى، فإن المهمة المـسندة في مـشروع المبـادئ التوجيهيـة إلى              - ٦٠
جــاوز مهمتــها العاديــة المتمثلــة في التقيــيم وتتعــدى الأحكــام ذات   هيئــات رصــد المعاهــدات تت 

ولا ينبغي أن تخول هيئات رصد المعاهـدات         .الصلة في اتفاقية قانون المعاهدات وممارسة الدول      
 .اختصاص البت في صحة التحفظات
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وأُعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي التمييـز بـين صـلاحية اتخـاذ قـرار يفيـد بـأن الـتحفظ                       - ٦١
 .ن وصـلاحية تقيـيم صـحة الـتحفظ في ضـوء موضـوع المعاهـدة وهـدفها             ير صحيح بشكل بيّ   غ

 يجـوز  أنـه بالقـول  مجـرد  ل وقد يكون لهذين النوعين من التقييم نتائج قانونيـة مختلفـة، وقـد يفـضَّ        
 الاســتنتاجات يــرد فيولم  .لهيئــات الرصــد أن تقــدم توصــيات بــشأن مــدى صــحة التحفظــات 

ــا إذا كـــان ين  ــا يتعلـــق   الأوليـــة مـ بغـــي أن تراعـــي هيئـــات الرصـــد الآراء الـــسابقة للـــدول فيمـ
بالتحفظات وكيفية ذلـك؛ لكـن لم يتـضح مـاذا يـتعين فعلـه إذا تعـارض رأي هيئـة الرصـد مـع                         

 .رأي الدول الأطراف في المعاهدة بشأن صحة التحفظ

ظــم وأشــير أيــضا إلى أن أي تقيــيم تقــوم بــه هيئــة لرصــد المعاهــدات قــد يكــون، في مع  - ٦٢
 . ملزماقرارا لا ،الحالات، تعبيرا عن رأي في المسألة

واقترح أن تُستعرض الاسـتنتاجات الأوليـة في ضـوء تعليقـات الـدول ونتـائج اجتمـاع                   - ٦٣
 .٢٠٠٧اللجنة مع خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الذي سيعقد في عام 

 
 تعليقات على مشاريع المبادئ التوجيهية - ٤ 

 )الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالتزام بطرق معادلة (٦-١-١ )أ( 

 المبــدأ التــوجيهي مــا دام لــيس هنــاك   هــذالــوحظ أن ثمــة حاجــة إلى توضــيح مــشروع  - ٦٤
 .والسياق الذي ترد فيه‘‘  عليهاالمنطبقةالقواعد ’’تفسير يحدد ما هي 

 
 )بصورة بيِّنةفي حالة التحفظات غير الصحيحة المتبعة الإجراءات  (٨-١-٢ )ب( 

الــدول لا أعربــت عــدة وفــود عــن انــشغالها إزاء الوضــع الــذي يتــاح فيــه للوديــع،          - ٦٥
ودور الوديـع هـو    .الأطراف، أن يحدد ما إذا كان تحفظ ما لا يوافق موضوع المعاهدة وهدفها          

 .أن يظل محايدا وغير منحازعلى  ،إحالة نص التحفظات إلى أطراف المعاهدة
 

 )فظات التي تحظرها المعاهدة صراحةًالتح (١-١-٣ )ج( 

الـتي تحظرهـا المعاهـدة      ’’لوحظ أن مشروع هذا المبدأ التـوجيهي يـشير إلى التحفظـات              - ٦٦
تعليـق مـؤداه أنـه       كمـا أُبـدي      .، الأمر الذي يـثير مـسألة التحفظـات المحظـورة ضـمنيا            ‘‘صراحة

فإن الـدول تـشير إلى تلـك        منها محظورة،   معينة  عندما تكون جميع التحفظات أو بعضها أو فئة         
‘‘ ةن ـعيفئـة م ’’وفـضلا عـن ذلـك، فـإن مـا يـشكل        .التحفظات باعتبارها منافية لهدف المعاهـدة    

 ،اتفـاقيتي فيينـا  مـن   ومـا بعـدها      ٣١المـواد    منـها    ،حـدد بنـاء علـى قواعـد       التحفظات ينبغـي أن يُ    
 .بشأن تفسير المعاهدات
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 )تعريف التحفظات المحدَّدة (٢-١-٣ )د( 

تحفظــا ’’ أن تحلــيلا مستفيــضا ينبغــي أن يجــرى بــشأن مــا يمثــل مــؤداهعــرب عــن رأي أُ - ٦٧
موضـوع المعاهـدة   ’’ وما لا يندرج في نطاق التحفظات المحـددة ينبغـي أن يفـي بمعيـار            ،‘‘محددا

 إزاء إمكانية عدم إحاطة التعريف بجميع الظـروف الـتي           الانشغالعرب أيضا عن    وأُ .‘‘وهدفها
 . سياقها التحفظفي‘‘ يحدد’’يمكن أن 

 
 )جواز التحفظات التي لا تحظرها معاهدة (٣-١-٣ )هـ( 

يــشمل أيــضا ‘‘ بعــض التحفظــات’’أشــير إلى أنــه لــيس واضــحا مــا إذا كــان مــصطلح  - ٦٨
 .‘‘التحفظات المحددة’’
 

 )جواز التحفظات المحدَّدة (٤-١-٣ )و( 

 ظـروف محـددة     سـياق في   التحفظات الـتي تُبـدى       عن السبب الذي يجعل أن    أثير سؤال    - ٦٩
 . الموضوع والهدفتجتاز محكأن  مع ذلكينبغي 

 
 )تعدد الهيئات المختصة بتقييم صحة التحفظات (٤-٢-٢/٣-٣ )ز( 

ــ - ٧٠ ، ٤-٢-٣ و ٢-٣ين يالعلاقــة بــين مــشروعي المبــدأين التــوجيه زيــادة توضــيح رح اقتُ
ســتنتاجات متعارضــة تلفــة إلى الــه في حالــة توصــل هيئــات مخمينبغــي عمــن حيــث مــا ســيما  لا

 ٤-٢-٣ولم يـساعد الاسـتنتاج الـوارد في المبـدأ التـوجيهي              .الـتحفظ نفـس   يتعلق بصحة    فيما
 .على حل المشاكل العملية

 
 )المعاهدةبموجب اختصاص هيئات الرصد المنشأة  (٢-٢-١/٣-٢-٣ )ح( 

ن ينبغــي أ ٢-٢-٣ و ١-٢-٣ذُكــر أن العلاقــة بــين مــشروعي المبــدأين التــوجيهيين    - ٧١
في  علــى أن اختــصاص هيئــات الرصــد القائمــة ١-٢-٣نص المبــدأ التــوجيهي  يــينمــابف.توضــح

  تــضمن المبــدأ التــوجيهي يرصــد تطبيــق المعاهــدة يــشمل اختــصاص تقيــيم صــحة التحفظــات،    
 . دعوة إلى الدول بتخويل تلك الهيئات اختصاص تقييم صحة التحفظات٢-٢-٣
 

 )بتقييم صحة التحفظاتتعدد الهيئات المختصة  (١-٢-٢/٣-٣ )ط( 

ذُكر أن بعض التعديلات ينبغي أن تدخل علـى مـشروع هـذا المبـدأ التـوجيهي، الـذي             - ٧٢
 . لأي هيئة رصد بالبت في صحة التحفظاتاذن ضمنيالإيهدف إلى تفادي 
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 )تعاون الدول والمنظمات الدولية مع هيئات الرصد (٣-٢-٣ )ي( 

 الـتي تـنص   لات، في الحـا  محـددا تحفظـا دولة التي تبـدي    ال تأثير سؤال يتعلق بما إذا كان      - ٧٣
 .هيئة الرصدبالتشاور مع  أيضا ةفيها المعاهدة على تحفظات محددة، ملزَم

 
 )اتعدم صحة التحفظنتائج  (٣-٣ )ك( 

 تعليق مؤداه أن العنوان لا يبين مضمون المبـدأ التـوجيهي، الـذي يتعلـق بأسـباب               أُبدي - ٧٤
 .عدم صحة التحفظ

 
 )بطلان التحفظات غير الصحيحة (٢-٣-٣ )ل( 

لم يـستبعد إمكانيـة إبـرام اتفاقـات          ٢-٣-٣أُعرب عن رأي مفاده أن المبدأ التوجيهي         - ٧٥
.  شـريطة توافـق تلـك الاتفاقـات مـع المعاهـدة الأساسـية       ،فيما بين الأطـراف بـشأن التحفظـات    

. ء تحفــظ مــن عدمــهوذُكــر أيــضا أن الــسؤال الــذي يفــرض نفــسه هــو مــا إذا كــان ممكنــا إبــدا  
فــالتحفظ، إن قبلتــه بعــض الأطــراف المتعاقــدة واعترضــت عليــه أطــراف أخــرى، تعــذر عندئــذ  

 .الخلوص إلى أنه كان غير صحيح منذ البداية
 

 )الأثر المترتب على القبول الانفرادي لتحفظ غير صحيح (٣-٣-٣ )م( 

ــوجيهي     - ٧٦ ــدأ التــ ــذف المبــ ــرح حــ ــشرو   ٤-٣-٣اقتُــ ــه لمــ ــه ومنافاتــ ــدأ لغموضــ ع المبــ
 .٤-٢-٣ التوجيهي

 
 )الأثر المترتب على القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح (٤-٣-٣ )ن( 

 حيـث يبـدو كمـا       ،مـثير للجـدل    ٤ -٣-٣أُعرب عن رأي مفاده أن المبدأ التـوجيهي          - ٧٧
إضـافة إلى ذلـك، لم تُحـدد مهلـة          و. لو كان يسمح للدول بإبداء تحفظـات تحظرهـا المعاهـدات          

 كمـا لم تـرد في المبـدأ التـوجيهي أي إشـارة إلى الأثـر المترتـب علـى                   ،لاعتراضـات زمنية لتقديم ا  
ومــن المــشكوك فيــه أن يكــون هنــاك مــا يمكــن أن يطلــق عليــه موقــف جمــاعي . التــزام الــصمت

تتخذه الدول الأطـراف في المعاهـدات العامـة المتعـددة الأطـراف، لا سـيما وأن مـشروع المبـدأ                     
 . زمني الذي يتعين فيه اتخاذ مثل هذا الموقفالتوجيهي لم يحدد الإطار ال
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 آثار التراعات المسلحة على المعاهدات - دال 
 ملاحظات عامة - ١ 

، لا سـيما مـا يتـصل منـه          المقـرر الخـاص   أُعرب عـن التأييـد للنـهج العـام الـذي اقترحـه               - ٧٨
 أثنـاء النــزاع     تالمعاهـدا  اسـتمرارية    الـداعي إلى  ) ٣الوارد في مـشروع المـادة       (بالنهج الأساسي   

كمــا لقــي التأييــد أيــضا الطــرح .ئهــا أو إنهاهـا إلى تعليقفعليــة  حاجــة مــا لم تكــن هنــاك ،المـسلح 
ــأن الموضــوع  ــل ب ــانون المعاهــدات  القائ ــشكل جــزءا مــن ق ــا  ، وإن كــان  ي ــرتبط ارتباطــا وثيق ي

 عـن    من قبيل القـانون الـدولي الإنـساني، والـدفاع          ،القانون الدولي أخرى من مجالات    بمجالات  
 .النفس، ومسؤولية الدول

 هـي الإطـار القـانوني       ١٩٦٩اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام           ولوحظ كذلك أن     - ٧٩
وبناء عليه، فمـن الـضروري تجنـب أي محـاولات           . المرجعي لأي عمل يتصل بقانون المعاهدات     

ا لـوحظ أيـضا   كم ـ. لإعادة تفسير أو تطوير أحكام تلك الاتفاقية بما قد يمس روحهـا ومحتواهـا          
أن اتفاقية فيينـا هـي نفـسها مثـال نمـوذجي للمعاهـدات المُـشَرِّعة المتعـددة الأطـراف الـتي ينبغـي             

وفي اقتـراح   . بالضرورة، بحكم موضوعها والغرض منها، مواصلة العمل بها أثناء التراع المـسلح           
 مـن أحكـام     آخر، أُشير إلى ضرورة التحقق من آثار نشوب التراع المسلح علـى أحكـام بعينـها               

 مــن اتفاقيــة ٤٤المعاهـدات، مــع مراعـاة قواعــد اســتقلالية أحكـام المعاهــدات الــواردة في المـادة     
 .فيينا، فضلا عن آثاره على أحكام أخرى أكثر تحديدا واجبة التطبيق في فترات التراع المسلح

 
  النطاق- ١مشروع المادة  - ٢ 

المبرمــة فيمــا بــين  اد ليــشمل الاتفاقــات لتوســيع نطــاق مــشاريع المــوتأييــدالعــرب عــن أُ - ٨٠
وأُشـير إلى   . ، وبين الدول والمنظمات الدولية، علاوة على الاتفاقات الإقليمية        المنظمات الدولية 

أن منظمــات دوليــة تورطــت بــشكل مباشــر في نزاعــات مــسلحة عــدة، وهــو الأمــر الــذي قــد   
. مـات والـدول الأطـراف فيهـا    تكون لـه آثـاره المباشـرة علـى المعاهـدات المبرمـة بـين تلـك المنظ              

الـتي تبرمهـا المنظمـات الدوليـة نظـرا لوجـود             اسـتبعاد المعاهـدات    متفضيلهوأعرب آخرون عن    
طائفة عريضة من تلك المنظمات وللشكوك الـتي تكتنـف إمكانيـة تنـاول خـصوصية كـل منـها                    

 المـسلح بالنـسبة   إضافة إلى ذلك، فإن المسائل التي تنـشأ عـن الـتراع    . وترتيباتها التعاهدية بنجاح  
 .تلافا كبيرا عنها بالنسبة للدولللمنظمات الدولية قد تختلف اخ

وأُعرب عن التأييد أيضا لتوسـيع نطـاق مـشاريع المـواد لتـشمل المعاهـدات الـتي يجـري                     - ٨١
 مـن اتفاقيـة فيينـا، حيـث أن هـذه      ٢٥تطبيقها بشكل مؤقت وذلك وفقـا لمـا تـنص عليـه المـادة             

 الأمر معاهدات نافذة ومـن ثم يمكـن أن تتـأثر بـالتراع المـسلح مثلـها في                   المعاهدات هي في واقع   
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وأشـار آخـرون إلى أن اللجنـة، بمناقـشتها          . ذلك مثل المعاهدات التي دخلت حيز النفاذ بالفعـل        
مسألة التطبيق المؤقت للمعاهـدات في إطـار البـت فيمـا إذا كـان يـتعين توسـيع نطـاق مـشاريع                       

ــدات ال ــ   ــشمل المعاه ــواد لت ــع       الم ــليم في واق ــشكل س ــر ب ــاذ، لا تنظ ــز النف ــد حي ــدخل بع تي لم ت
الممارســات التعاهديــة، فثمــة معاهــدات لم تــدخل بعــد حيــز النفــاذ إلا أن دولا تطبقهــا تطبيقــا  
مؤقتــا وقــد تكــون هنــاك معاهــدات نافــذة بالفعــل بالنــسبة لــبعض الــدول غــير أن دولا أخــرى   

ييـز بـين المعاهـدات الدوليـة الثنائيـة والمتعـددة            وفيما يتعلـق بإمكانيـة التم     . تطبقها بشكل مؤقت  
 .نمط الذي اعتمدته اتفاقية فييناالأطراف، اقتُرح اتباع ال

 
  استخدام المصطلحات-٢مشروع المادة  - ٣ 

 )أ(الفقرة  )أ( 

، اقتُـرح أن يكـون هـذا التعريـف          )أ( الـوارد في الفقـرة       “المعاهدة”فيما يتعلق بتعريف     - ٨٢
ولوحظ، إضافة إلى ذلك، أنـه في حالـة     . ١٩٦٩ الوارد في اتفاقية فيينا لعام       متسقا مع التعريف  

، بتوســيع نطــاق مــشاريع المــواد ليــشمل المعاهــدات المنــضمة ١القيــام، في إطــار مــشروع المــادة 
 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون       ٢إليها منظمات دولية، سيتعين إذن إدراج التعريـف الـوارد في المـادة              

، ١٩٨٦عقد بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعـام          المعاهدات التي تُ  
 . وهو ما قد يمثل مشكلة بالنسبة للبلدان من غير الأطراف في تلك الاتفاقية

 
 )ب(الفقرة  )ب( 

ــصطلح    - ٨٣ ــق بنطــاق م ــا يتعل ــسلح ”فيم ــتراع الم ــرة  “ال ــوارد في الفق ــوحظ أن )ب( ال ، ل
 ،خليـة في العقـود الأخـيرة فـاق عـددها بكـثير التراعـات المـسلحة الدوليـة         التراعات المسلحة الدا 

وبينمــا يــؤدي الأخــذ . وأن الفــرق بــين هــذين النــوعين مــن التراعــات كــثيرا مــا يكــون غامــضا 
والأخذ بتعريـف واسـع قـد يـؤدي، علـى           (بتعريف ضيق للتراع المسلح إلى تعزيز نظام المعاهدة         

فإن التعريـف الـضيق مـن شـأنه الحـد مـن انطبـاق مـشاريع              ،  )العكس من ذلك، إلى الإضرار به     
ولـوحظ أيـضا أنـه لمـا كانـت الآثـار المترتبـة في المعاهـدات علـى التراعـات المـسلحة الـتي                     . المواد

تتورط فيه جهات من غير الدول لن تكون مطابقة تماما للآثار المترتبة علـى التراعـات المـسلحة             
. نــه مــن المستــصوب دراســة تلــك الاختلافــات  الــتي تنــشب بــين جهــات مــن الــدول فقــط، فإ  

وأُعرب بناء على ذلك عن التأييد للتعريف الذي اسـتُخدم في قـضية تـاديتش الـتي نظـرت فيهـا                
واقتُرح أن يتم تفادي الشواغل التي يثيرها استخدام هـذا          . المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة   
 . فحسب“ المواد هذهلأغراض مشاريع”التعريف بالتشديد على أنه يُستعمل 
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في مــشاريع تنــاول التراعــات المــسلحة الدوليــة فقــط  عــن تفــضيلهم ل آخــرون أعــربو - ٨٤
ــواد، لأ ــدول       الم ــة بــين ال ــات التعاهدي ــى العلاق ــأثيرا مباشــرا عل ــؤثر ت ــة لا ت ن التراعــات الداخلي

أن مـواد عـام     وأُشير أيضا إلى    . ويُستحسن تناولها في إطار اتفاقية فيينا     ما،  الأطراف في معاهدة    
غــير المــشروعة دوليــا نــصت بالفعــل في الفــصل  الأفعــال  المتعلقــة بمــسؤولية الــدول عــن ٢٠٠١

ولوحظ كـذلك أن التمييـز بـين        . على ظروف نافية لعدم المشروعية    ) الأولمن الجزء   (الخامس  
:  فإنــه مستــصوب لأســباب عــدة هــي ،التراعــات المــسلحة الدوليــة وغــير الدوليــة، وإن صــعُب 

ــز؛      أن ا )أ( ــذا التميي ــستند إلى ه ــزال ي ــدولي لا ي ــساني ال ــانون الإن ــة الأخــرى  ) ب(لق أن الدول
أنـه   )ج (؛الطرف في المعاهدة قد لا تكون على علم بوجود نزاع مسلح غير دولي في دولـة مـا     

لما كان التراع المسلح غير الدولي لا تتورط فيه دول أخرى، فمن غير الواضـح أي مـن الـدول                    
 .نطبق عليه إذن الآثار المترتبة على مشاريع الموادالأطراف الأخرى ت

 دون وضـع  “نـزاع مـسلح  ” من الممكن اسـتخدام مـصطلح   وفي اقتراح آخر، ذُكر أن   - ٨٥
وكانــت هنــاك . تعريــف لــه بحيــث تحــدده كــل حالــة علــى حــدة حــسب طبيعــة الــتراع ونطاقــه 

، أو أخـذ مفـاهيم      ١٩٤٩مجرد إيراد إشارة إلى اتفاقيات جنيـف لعـام          : اقتراحات أخرى شملت  
أكثر حداثة في الاعتبار مثل تلك التي ترد في تقريـر الفريـق الرفيـع المـستوى المعـني بالتهديـدات                     

 الــذي “الأعمــال العدائيــة”وأُعــرب عــن عــدم الموافقــة علــى مــصطلح   . والتحــديات والتغــيير
لها بعد زمـني     “اندلاع الأعمال العدائية  ”كما لوحظ أيضا أن عبارة      . يستلزم هو نفسه تعريفا   

ــتراع   ــة ال ــام الأول إلى بداي ــشير في المق ــى إدراج   . وت ــراض عل ــدى كــذلك اعت إشــارات إلى وأُب
 . في نطاق مشاريع المواد“الحرب على الإرهاب” من قبيل ،ظواهر أخرى

أعرب بعض المتحدثين عن تأييدهم لتوسـيع نطـاق مـشاريع المـواد لتـشمل الاحـتلال                 و - ٨٦
ــه اتف  ــة ١٩٥٤ واتفاقيــة عــام ١٩٤٩اقيــات جنيــف لعــام  العــسكري كمــا تناولت  المتعلقــة بحماي

 .ض آخرون إدراج الاحتلال العسكريوعار. الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح
 

 التلقائيالإنهاء أو التعليق  - ٣مشروع المادة  - ٤ 

 القائـل بـأن    الذي عُدَّ خروجا على الرأي التقليـدي ٣أُعرب عن التأييد لمشروع المادة       - ٨٧
وقد جاء مشروع المادة ليوضـح عوضـا عـن    . اندلاع نزاع مسلح يعني انتهاء سريان المعاهدات  

ــبرر الممارســة    ــك وي ــة ذل ــى اســتمرارية      المتبع ــاظ عل ــة ألا وهــي الحف ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي من
وأعــرب آخــرون عــن شــكوكهم في مــدى استــصواب إرســاء قاعــدة عامــة تقــول   . المعاهــدات
ية في حــين أن أيــا مــن ممارســات الــدول أو الممارســات التعاهديــة لا يــوفر الإرشــاد بالاســتمرار

 .م صياغة قاعدة عامة على الإطلاقوبناء على ذلك، فمن المفضل عد. الكافي في هذا الشأن
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ــداعي إلى اســتبدال كلمــة   ب قوبــلو - ٨٨ ــراح ال ــارة “التلقــائي”الترحيــب الاقت بحكــم ” بعب
ير يــسمح بــإيراد مــا يترتــب علــى الحــرب مــن إبطــال لــبعض    حيــث أن ذلــك التعــب“الــضرورة

 ،“التلقـائي ”وفـضل آخـرون الاحتفـاظ بكلمـة         . المعاهدات مثل معاهـدات الـصداقة والتعـاون       
تفـضيل إحـداهما علـى    أن  و، ليستا مصطلحين متـرادفين “بحكم الضرورة” أنها وعبارة   معتبرين

 . جوهريالأخرى يمثل خيارا في السياسات ذا وقع

 التمييز بين الآثار المترتبـة علـى الـتراع      ٣واقتُرح أيضا أن يجري في إطار مشروع المادة          - ٨٩
المـسلح بالنــسبة لــدولتين طــرف في معاهـدة حينمــا تكــون كلتاهمــا طرفـا في هــذا الــتراع، وبــين    

وفي اقتـراح آخـر بـشأن الـصياغة، دُعـي إلى            . أطراف ثالثـة  وطرافه  بالنسبة لأ الآثار المترتبة عليه    
 .“المعاهداتصلاحية ”ير عنوان مشروع المادة ليكون تغي
 

 دلائل قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق في حالة النـزاع المسلح - ٤مشروع المادة  - ٥ 

، عنـد دخولهـا في      ستند إلى الطـرح القائـل بـأن الـدول          ي ـ ٤أُشير إلى أن مـشروع المـادة         - ٩٠
 نزاعات مسلحة بعد دخول تلـك الـصكوك حيـز         احتمال اندلاع تأخذ في اعتبارها    معاهدات،  

أن المعاهــدات تُــبرم في واقــع الأمــر لتعزيــز الــصلات بــين الــدول وتوطيــد   رغــم  وذلــك ،النفــاذ
وأبــدى آخــرون اســتعدادا للنظــر في نيــة  . التعــاون وتفــادي الخلافــات أو التراعــات فيمــا بينــها 

أصر البعض الآخـر علـى أن نيـة         الأطراف في المعاهدات دون أن تكون العامل الأساسي، بينما          
الأطراف تعد عاملا حاسما في تحديد قابلية المعاهدات للإنهاء أو التعليق وذلـك حـين لا تـرد في                   
المعاهــدة نفــسها أيــة أحكــام بــشأن هــذه المــسألة، ولا يكــون أي مــن الأعمــال التحــضيرية           

قــى الــضوء علــى  للمعاهــدة أو الــسياق الــذي أُبرمــت في إطــاره أو طبيعتــها هــي نفــسها قــد أل  
ولوحظ أيضا أن الصعوبات العملية الـتي تكتنـف تبـيُن نيـة الـدول الأطـراف ليـست                   . الموضوع

 .  وأن المحاكم المحلية كثيرا ما تواجه مثلها،صعوبات يتعذر التغلب عليها

واقتُرح أن يُلتمس معيار استمرارية المعاهدات أثناء الـتراع المـسلح في إطـار طابعهـا في                - ٩١
 مـن مـشروع المـادة       ٢ فإن القائمة الإرشـادية الـواردة في الفقـرة           ، وفي هذا الصدد   . الأول المقام
وشملت اقتراحات أخرى النظر في إمكانية استمرار المعاهـدة نفـسها، واعتمـاد             .  لا غنى عنها   ٧

نهج يعتمد على السياق يشمل دراسة موضوع المعاهـدة والغـرض منـها وطبيعـة الـتراع المـسلح                   
واقتُـرح اعتمـاد نهـج آخـر يقـوم علـى            . دى قانونية أفعـال كـل مـن أطـراف الـتراع           ونطاقه أو م  

 ينبغـي أن  ،أو بعـضا مـن أحكامهـا   مـا،  تعداد العوامل الـتي قـد تفـضي إلى اسـتنتاج أن معاهـدة         
 .في حالة وقوع نزاع مسلح) يُنهىأو يُعلق أو أن (سريانها ستمر ي
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 نفاذ المعاهدات الأحكام الصريحة بشأن - ٥مشروع المادة  - ٦ 

.  لا حاجـة لـه وقـد يـؤدي إلى سـوء الفهـم              ٥أعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة         - ٩٢
فلئن كانت المعاهدات عموما لا تُعلق أو تُنهى بفعل التراعات المسلحة، فمن الحرّي أن يكـون                

 مــن ضــافة إلى ذلــك، فــإنإو. ذلــك هــو حــال المعاهــدات الــتي تتنــاول تلــك التراعــات صــراحة 
ــة بــشأن تعليــق      الو ــرام اتفاقــات قانوني اضــح أن نــشوب نــزاع مــسلح لا يمنــع الأطــراف مــن إب

فمن الناحية القانونيـة،    :  بجديد ٢ولم تأت الفقرة    . معاهدة تتعلق بهذه الحالات أو الإعفاء منها      
حــق الــدول الــسيادي في إبــرام    أو أبطلتــه،  ،التراعــات المــسلحة أضــعفت لم يحــدث قــط أن  

 .المعاهدات

 مقبــول عمومــا غــير أنهــم وافقــوا علــى الاقتــراح    ٥رأى آخــرون أن مــشروع المــادة  و - ٩٣
الداعي إلى إيراد إشارة إلى القـوانين الخاصـة الواجبـة التطبيـق وإلى تقـسيم الفقـرتين إلى مـادتين                  

 .“أهلية” بلفظة “صلاحية”وأُعرب كذلك عن التأييد للاستعاضة عن تعبير . مستقلتين
 

  المعاهدات المتعلقة بسبب اللجوء إلى التراع المسلح - ٦مشروع المادة  - ٧ 

 الإبقـاء عليـه،   وافـضل آخـرين  ، إلا أن ٦لاقتراح إلغاء مشروع المادة     التأييد  أُعرب عن    - ٩٤
 يحـافظ علـى سـلامة    ٦، حيـث إن مـشروع المـادة         ٤أو مدمجا في مشروع المـادة       كما هو   سواء  

 .المعاهدات الدولية واستمراريتها
 

ــادة مـــشر - ٨  ــاء علـــى  - ٧وع المـ ــاذ المعاهـــدات بنـ ــة  نفـ ــستمدة مـــن  ةالـــضروريالدلالـ المـ
 وغرضها موضوعها

ــذا       - ٩٥ ــل ه ــتي تتخل ــصعوبات ال ــود إلى ال ــت  الحكــم أشــارت بعــض الوف ــه، ورحب بمجمل
 .باستعداد المقرر الخاص لإعادة النظر فيه

علـى الـرأي    لاتفـاق   أُعـرب عـن ا     ٢وفيما يتعلـق بقائمـة المعاهـدات الـواردة في الفقـرة              - ٩٦
، بمعـنى   “المعاهـدات الـشارعة   ”القائل بأن بعض فئات المعاهـدات يمكـن تـصنيفها تحـت عنـوان               

نظاما أو مركـزا    تنشئ  أنها معاهدات تضع قواعد لتنظيم السلوك المستقبلي للأطراف، دون أن           
 دعـا و. دتشمل معاهـدات إنـشاء الحـدو   أن  في حالة الاحتفاظ بقائمة،   ،واقتُرح. أو نسقا دوليا  

اقتراح آخر إلى أن تقتصر القائمة على فئات المعاهدات التي تـشتهر بـأن أثرهـا يُعلـق أو ينتـهي                     
 ٢ الاقتراحات الأخرى وضـع مرفـق يحـل محـل الفقـرة              تضمنتو. مسلحنزاع  في حالة نشوب    
ــها، و ــاول أو يكمل ــق تن ــة العناصــر   . فئــات المعاهــدات في التعلي ــدرس اللجن ــضا أن ت ــرح أي واقتُ

 .المعاهدات، من أجل توفير توجيهات أفضل فيما يتعلق بالمستقبلتلك ركة بين المشت
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تـراض  فوحذر آخرون من وضع قائمة اعتباطية بالمعاهـدات مـن شـأنها أن تُفـضي إلى ا                 - ٩٧
رأوا أن و. مــسلحنــزاع بــأن المعاهــدات غــير المــشمولة ينتــهي أثرهــا تلقائيــا إذا نــشب  عكــسي 

 بدلا مـن ذلـك علـى مبـادئ توجيهيـة تتـوخى الدقـة في تحديـد          ينبغي أن ينص٧مشروع المادة  
ــأثر قــط ب ــ ا ــها أو غرضــها  تراع لمعاهــدات الــتي لا تت ــادئ  . مــسلح، بحكــم طبيعت ومــن هــذه المب

وأشـير كـذلك إلى أن      . مبدأ عدم جواز المساس ببعض المعاهدات بـسبب موضـوعها         التوجيهية  
 حيـث إن بعـض المعاهـدات قـد تكـون            مثل هذا النهج العام من شـأنه أن يـسمح بمرونـة أكـبر،             

 .ضمن فئات محددةيحسن تصنيفها متعددة الأغراض وقد لا 
 

  طريقة التعليق أو الإنهاء- ٨مشروع المادة  - ٩ 

المقـدم  ( مقبـول عمومـا، رغـم أن الاقتـراح           ٨أُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة         - ٩٨
مفهـومي التعليـق والإنهـاء في مـادتين         تنـاول   الـداعي إلى    ) أثناء الدورة السابعة والخمسين للجنة    

 .بحاجة إلى توضيحمنفصلتين، 

  شرعية تصرف الأطراف- ١٠مشروع المادة  - ١٠ 

ــى    - ٩٩ ــد عل ــدَ التأكي ــة الحاسمــة لا أُعي ــالالتزام     الأهمي ــق ب ــا يتعل ــدول فيم خــتلاف مراكــز ال
الدولــة المعتديــة بــين اة  مــن ميثــاق الأمــم المتحـدة، وأنــه لا تجــوز المــساو ٢ مــن المــادة ٤ بـالفقرة 

بمثابــة الاعتــراف بعمــل غــير مــن شــأن ذلــك أن يكــون ف.  في المعاملــةضــحية الاعتــداءوالدولــة 
المـسلحة علـى    التراعـات    في قراره بشأن أثـر       ،أن معهد القانون الدولي قرر    إلى  وأشير  . مشروع

ــا،معاهــدة مــانفــاذ  أن يكــون مــن حــق الــدول تعليــق   ،المعاهــدات ــا أو جزئي ذا كانــت  إ، كلي
ويتعين أخذ هذا التمييز بعين الاعتبـار في        . حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس     و تنافىتالمعاهدة  

 . مشاريع المواد
 

 طرد الأجانب -هاء  
. أُعرب عن الأسف لعدم نظر اللجنـة في هـذا الموضـوع في دورتهـا الثامنـة والخمـسين                   - ١٠٠

مد نهجا شاملا تجاه طرد الأجانب، مـن خـلال          وأُعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي أن تعت        
 والإعـادة   ،النظر في جميع الجوانب القانونية للمـسألة بمـا فيهـا القـضايا المتعلقـة بحقـوق الإنـسان                  

ولـوحظ أن مـسألة الحـق في طـرد الأجانـب            .  أو تهريب المهاجرين   ، والاتجار بالبشر  ،إلى الوطن 
لا جــدال مـسألة  هــي علــق بـالأمن الـوطني   غـير مرغـوب فيــه لأسـباب تت   وجــودهم يُعتـبر  الـذين  
وتم تأكيـد أهميـة     .  بيد أن هذا الحق خاضع للتقييدات المنصوص عليها في القـانون الـدولي             .فيها

واســتُرعي .  احتــرام حقــوق الإنــسان، ولا ســيما ســلامة الأجــنبي المطــرود وكرامتــه الإنــسانية  
ــل الإجــراءات     ــة مث ــضمانات الإجرائي ــضا إلى بعــض ال ــاع الاهتمــام أي ــة الاتب ــة الواجب .  القانوني
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وأُعرب عـن رأي مفـاده أن المهـاجرين مـن ضـحايا الاتجـار أو التـهريب لهـم حـق الرجـوع إلى                         
 اعتُـبر الطـرد الجمـاعي للأجانـب محظـورا في القـانون       ،وفـضلا عـن ذلـك    . بلدانهم وقبولهم فيهـا   

 .الدولي
 

 ) أو المحاكمةمبدأ التسليم(المجرمين أو محاكمتهم الالتزام بتسليم  -واو  
 

 تعليقات عامة - ١ 

ــالتقرير الأول للمقــرر الخــاص، وأيــد بعــضها النــهج العــام المتبــع في      - ١٠١ رحبــت الوفــود ب
 .التقرير

ورأت بعض الوفود أن اللجنة ينبغي لهـا أولا أن تُجـري تحلـيلا للمعاهـدات والقـانون                   - ١٠٢
ــرح أن تــساعد الأمان ــ  ة المقــرر الخــاص علــى أداء تلــك  الــوطني والممارســات ذات الــصلة، واقتُ

 .المهمة

 نطاق الموضوع - ٢ 

للنـهج الحـذر الـذي دُعـي إلى اتباعـه في اللجنـة فيمـا يتعلـق بنطـاق                    التأييـد   أُعرب عن    - ١٠٣
 كان ينبغي أن يـشكل الموضـوع جـزءا مـن دراسـة           ،غير أنه وفقا لوجهة نظر أخرى     . الموضوع

، أعـرب   التـسليم أن تنظر اللجنة أيـضا في إجـراءات         وبينما اقتُرح   . موسعة عن الولاية القضائية   
 . الإبعادتسليم وقانون قانون الاللجنة بعض المشاركين عن رأي مفاده ألا تستعرض 

ودعت بعـض الوفـود اللجنـة إلى النظـر في المبـدأ ذي الـصلة المتعلـق بالولايـة القـضائية               - ١٠٤
وفـود  أقـرت  وبينمـا  .   وبـين ذلـك المبـدأ   العالمية، أو على الأقل النظـر في العلاقـة بـين الموضـوع            

نهـا ارتـأت أن     فإأخرى بالصلة بين الولاية القضائية العالمية وبين الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة،               
مــسألتي الولايــة القــضائية يُنظــر في واقتُــرح أن . اللجنــة علــى الموضــوع الأخــيرينــصب اهتمــام 

 .صلينموضوعين منفكالعالمية وتعريف الجرائم الدولية 

واقتُرح أيضا أن تنظر اللجنة في العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وبـين مبـدأي             - ١٠٥
 .سيادة الدول وحماية حقوق الإنسان

 
 طابع القانون العرفي للالتزام - ٣ 

اقترحت بعض الوفود أن تحـدد اللجنـة مـا إذا كـان الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة قـد                       - ١٠٦
علـى اللجنــة تحديــد  يــتعين  ،وإذا كــان الأمـر كــذلك .  مـن القــانون الــدولي العـرفي  أصـبح جــزءا 

 .التي ينطبق عليها الالتزامالجرائم 
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ونُوه أيضا إلى أن طابع القانون العرفي للالتزام لـيس نتيجـة حتميـة لوجـود معاهـدات                   - ١٠٧
 .متعددة الأطراف تفرض ذلك الالتزام

 التـسليم أو المحاكمـة لـيس جـزءا مـن القـانون الـدولي           وأُعرب عن رأي مفاده أن مبدأ      - ١٠٨
 لـوحظ أنـه حـتى لـو أصـبح      ،وعلى أية حال. العرفي، وأنه بالتأكيد لا ينتمي إلى القواعد الآمرة  

 فإن تلك الـصفة لـن تنطبـق إلا علـى عـدد محـدود مـن                  ،الالتزام جزءا من القانون الدولي العرفي     
 . الجرائم

ــدول    وذهــب رأي آخــر إلى أن مب ــ - ١٠٩ ــتحكم في ســلوك ال ــدأ ي ــسليم أو المحاكمــة ب دأ الت
.  الــشنعاءالجرائم الدوليــةفيمــا يتعلــق بــبتجــاوز الالتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات الدوليــة  بمــا

لمجـالات  وذهب آخرون إلى أن المجتمع الدولي برمتـه يقبـل بمبـدأ التـسليم أو المحاكمـة في بعـض ا               
 . مثل مكافحة الإرهاب

 . لقواعد ذات الصلةالتطوير التدريجي لاللجنة على ينصب اهتمام كذلك أن واقتُرح  - ١١٠

 نطاق الالتزام ومحتواه - ٤ 

للنهج الذي اتبعه المقـرر الخـاص والـذي يقـضي بـأن           تأييدها  أعربت بعض الوفود عن      - ١١١
ــار      ــدول خي ــيح لل ــة يُت ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــة  الالت ــد جزئي ــزام ال ــتحدي ــستعدة تيالالت   هــي م

بأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة يفتـرض        ولكن أعرب عن وجهة نظر أخرى تقول        . ابه للوفاء
أن تنظــر في هــذا الخــصوص، اقتُــرح و. خيــارا قــد لا يكــون متاحــا علــى الــدوام في واقــع الأمــر

ولـوحظ  . أو لا تقـوم بتـسليمه     المجـرم   لا تتمكن فيها الدولـة مـن تـسليم          التي  الات  الحاللجنة في   
واعتُـبر أيـضا أنـه    . لتزام بالتسليم أو المحاكمة يفترض وجود المشتبه فيـه في أراضـي الدولـة     أن الا 

ــه          ــشتبه في ــسليم الم ــا ت ــا إذا كــان ينبغــي له ــدول بخــصوص م ــة تقــديم توجيهــات لل ينبغــي للجن
 . محاكمته أو

 اللجنـة الـدول الـتي ينبغـي أن تكـون لهـا الأولويـة في               تحدد  وأُعرب عن رأي مفاده أن       - ١١٢
لدولـة الـتي ارتُكبـت      أن تكـون الأفـضلية ل     الخـصوص   في هـذا    واقتُـرح   . ممارسة الولاية القـضائية   

ومـن ثم   . الجريمة في أراضيها، وأن أولوية الولاية القضائية تستتبع الالتزام بممارسة تلـك الولايـة             
 .طلب التسليمب

 
 الجرائم المشمولة بالالتزام - ٥ 

المجتمـع الـدولي    تمـسّ   التسليم أو المحاكمـة علـى الجـرائم الـتي           الالتزام ب يقتصر  اقتُرح أن    - ١١٣
في القـانون الـدولي     المنـصوص عليهـا     أن المبدأ ينطبـق علـى الجـرائم         بوجه خاص، اعتبر     و .ككل

ــة الجــرائم الجــسيمة المــشمولة  العــرفي، إلى جانــب   تلــك المتعلقــة باختطــاف  ك ،بمعاهــدات دولي
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ذلك إلى أن الالتزام ينبغي أن ينطبـق علـى الجـرائم            وأشير ك . الطائرات وبالمخدرات والإرهاب  
 والإبـادة   ،الإنسانيةالمرتكبة ضد    والجرائم   ،ومنها جرائم الحرب  الوطنية،    عبرالدولية و الجسيمة  
 . والأعمال الإرهابية، والتعذيب،الجماعية

 بـين الجـرائم في    ، في هذا الـسياق    ،وأثارت بعض الوفود شكوكا حول جدوى التمييز       - ١١٤
 .  في قانون المعاهداتنصوص عليهالقانون الدولي العرفي والجرائم الما

ــسليم أو المحاكمــة ينطبــق فقــط علــى       - ١١٥ ــزام بالت وتباينــت الآراء حــول مــا إذا كــان الالت
فضلت بعض الوفـود هـذا الـرأي الأضـيق          الولاية القضائية العالمية، حيث     الجرائم المشمولة بمبدأ    

يـرتبط  أن  رئـي    ،وفي هذا السياق  . هذا التقييد مدى ضرورة   عن  وتساءلت وفود أخرى    رؤية،  
 .فعليا بالولاية القضائية العالمية بالجرائم المشمولة ، قبل كل شيء،الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

الجــسيمة الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة أيــضا علــى الجــرائم   ينطبــق ورأى الــبعض أن  - ١١٦
 المعنيـة وبالمـصلحة العامـة       التي تُلحـق ضـررا كـبيرا بالدولـة         المحلية، و  المنصوص عليها في القوانين   

ينبغـــي وانين المحليـــة في القـــفقـــط  اوذهـــب آخـــرون إلى أن الجـــرائم المنـــصوص عليهـــ. لـــشعبها
 .من هذا الموضوعاستبعادها 

 
 ولاية القضائية العالميةالصلة بال )أ( 

ــدأ   - ١١٧ ــة القــضائية العالمي ــأشــير إلى أن مب ــه دور كــبير في  ة الولاي ــدأ  ال لإعمــال الكامــل لمب
المجـرم  ولوحظ أيضا أن الدولـة قـد لا تكـون في وضـع يـسمح لهـا بتـسليم                    . التسليم أو المحاكمة  

شـرط  عـدم تـوافر      أو بـسبب     ،لعدم وجود معاهدة بـين الدولـة المطلـوب منـها والدولـة الطالبـة              
 .بب انعدام الولاية القضائيةمع العجز، في نفس الوقت، عن محاكمته بسازدواجية التجريم، 

 
 نائية الدوليةالجمحاكم لالمشتبه فيهم لتسليم  )ب( 

المــشتبه فــيهم لمحكمــة جنائيــة دوليــة باعتبــاره خيــارا تــسليم أشــارت بعــض الوفــود إلى  - ١١٨
بينما أكدت بعض الوفـود دور المحـاكم الجنائيـة          ف. بديلا لمبدأ التسليم أو المحاكمة    ممكنا و إضافيا  
المـشتبه فـيهم لهـذه      تـسليم   اللجنة في مسألة    لا تنظر   ة في هذا السياق، رأت وفود أخرى أ       الدولي

 .تلفةالمحاكم، التي تحكمها قواعد قانونية مخ

 ةالوطنيوالممارسات  ينانوالق )ج( 

أنـه يجـري    ، إلى   الوطنيةالقوانين  في معرض تقديمها تفاصيل عن      الوفود،   بعض   شارتأ - ١١٩
يخـتص   مبدأ الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة، لا سـيما فيمـا           تنفيذ  دف إلى   أو جرى سن قوانين ته    
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 ،ضــد الإنــسانيةالمرتكبــة  والجــرائم ، وجــرائم الحــرب، مثــل الإبــادة الجماعيــة،بــالجرائم الدوليــة
 .والتعذيب

لا تـنص علـى الالتـزام       المجرمين  المتعلقة بتسليم   المحلية  غير أنه نُوه إلى أن بعض القوانين         - ١٢٠
في غيـاب معاهـدة     المجـرمين   خـرى بتـسليم     أوقد لا تـسمح قـوانين وطنيـة         . التسليم أو المحاكمة  ب

علــى تــسليم المــواطنين أو الأشــخاص الحاصــلين علــى اللجــوء  قيــود مفروضــة تــسليم ثنائيــة أو 
المعاملـة بالمثـل اسـتنادا    مبـدأ   و،تتعلق بنوع الجريمةقيود ويخضع تسليم المواطنين لعدة   . السياسي

 .إجراء محاكمة عادلةقاضي بأن يضمن قانون الدولة الطالبة الشرط الفضلا عن معاهدة، إلى 

 وُجــه الاهتمــام إلى وجــود اتفاقــات تــسليم ثنائيــة لا تــنص علــى الالتــزام         ،كــذلك - ١٢١
علـى التـسليم قـد    قيـودا  بالتسليم أو المحاكمـة، وإلى اتفاقيـات قطاعيـة بـشأن الإرهـاب تتـضمن           

 . بالتسليم أو المحاكمةالالتزامتتعارض مع 

تتـضمن  الـتي   تعـددة الأطـراف     المعاهـدات   المعلـى   أشير أيضا بالملاحظة إلى مـا أبـدي         و - ١٢٢
المجـرمين  ، تمشيا مع القانون الوطني الذي يحظر تسليم          من تحفظات  الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   

. مــشددة لا مــبرر لهــات عقوبــاوقــع عليهــا في الدولــة الطالبــة لأســباب سياســية أو لجــرائم قــد تُ
ــة ك ،في القــانون الــدولي العــرفي نــصوص عليهــا أن ذلــك يــستثني الجــرائم الم  إلا ــادة الجماعي الإب

 . وجرائم الحرب،ضد الإنسانيةالمرتكبة والجرائم 
 

  النهائية لأعمال اللجنةائجالنت )د( 

ذا الموضـوع   النهائيـة لأعمـال اللجنـة بخـصوص ه ـ        النتائج  أشارت بعض الوفود إلى أن       - ١٢٣
الــشأن، في هـذا  ودون المــساس بمـا سـيُتخذ مــن قـرار نهــائي    . ينبغـي تحديـدها في مرحلــة لاحقـة   

 .أيدت وفود أخرى فكرة وضع مجموعة من مشاريع القواعد
 

 قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى -زاي  
مــه مــن  أُعــرب للجنــة القــانون الــدولي عــن التقــدير لمــا تؤديــه مــن دور مركــزي وتقد  - ١٢٤

وأشـير أيـضا إلى أن دور اللجنـة         . مساهمة هامـة في التطـوير التـدريجي للقـانون الـدولي وتدوينـه             
. التقليـدي يــتغير ويلــزم المــضي في تطويعــه وفقــا للتحــديات الــتي يطرحهــا المنــاخ الــدولي المــتغير 

اليب عمـل   وعليه، لا ينبغي للجنة التردد في معالجة مسائل القانون الدولي الراهنة، واعتماد أس ـ            
. مبتكرة واستهداف أغراض أخرى من عملها قد تقتـضي زيـادة الاسـتعانة بخـبراء مـن الخـارج                  

وذهب رأي آخـر إلى أنـه ينبغـي للجهـود الـتي تبـذلها اللجنـة لتـدوين القـانون الـدولي وتطـويره                   
وأعـرب عـن تفـضيل إعـادة النظـر في مـسألة             . التدريجي أن تتم بالتشاور عن كثـب مـع الـدول          

 . التي تدفع للمقررين الخاصينالأتعاب
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 وفيما يتعلق ببرنـامج عمـل اللجنـة الطويـل الأمـد، أشـيد باللجنـة وأمانتـها لتركيزهمـا                     - ١٢٥
وفي الوقت نفسه اقتُرح تـوخي العنايـة في اختيـار المواضـيع لكفالـة               . على مشاكل العالم الفعلية   

تياجـات المجتمـع الـدولي الفعليـة     الاتساق مـع معـايير الاختيـار الـتي تحـددها اللجنـة، وبخاصـة اح              
كمـا اقتُـرح التركيـز إمـا علـى          . بالنسبة لتدوين أحد مجالات القانون الدولي وتطويره التـدريجي        

المواضيع التي تكثـر بـشأنها الـسوابق القانونيـة وتعتمـد فيهـا الـدول ممارسـات راسـخة، أو علـى                      
 .التركيز على شواغل عارضةالمواضيع التي تعكس اتساق أعمال اللجنة وتواصلها، بدلا من 

 :  وفيما يخص المواضيع الخمسة الجديدة الواردة في برنامج عمل اللجنة الطويل الأمد- ١٢٦

حصانة المـسؤولين الحكـوميين ضـد الولايـة         ”أُعرب عن التأييد العام لموضوع       )أ( 
. ناسـبات ، الذي عرض علـى محكمـة العـدل الدوليـة في عـدد مـن الم                “القضائية الجنائية الأجنبية  

وأعرب عـن رأي مفـاده أنـه آن الأوان علـى مـا يبـدو لتقيـيم الممارسـة الحاليـة ولمحاولـة صـياغة                    
وأشـير أيـضا إلى أنـه ينبغـي إيـلاء الأولويـة الواجبـة لـضرورة تمتـع                   . قواعد عامة بشأن الموضوع   

 المسؤولين الحكوميين بمثل هذه الحصانة، وذلك لما فيه مصلحة العلاقات بين الدول؛

حمايـة الأشـخاص    ”واقتُرح أيضا أن تتناول اللجنة على نحـو عاجـل موضـوع              )ب( 
، وأن تعمد اللجنة، بدلا مـن اعتمـاد نهـج متمحـور حـول الحقـوق، إلى                  “في حالات الكوارث  

وأشير كذلك إلى أن القانون الدولي الـساري        . التركيز على استحداث أدوات قانونية ملموسة     
ف القانون الدولي الإنـساني، مجـزأ وغـير متطـور نـسبيا، وأن              على الكوارث الطبيعية، على خلا    

واقتُـرح بالتحديـد    . اتخاذ خطوات لتدوينه يمكن أن ينقذ أرواحا وأن يخفف من معاناة الإنسان           
ــصلة بالموضــوع، وإغفــال بعــض       ــع الإجــراءات ذات ال تــضمين الموضــوع معالجــة محــددة لجمي

وأعـرب بعـض    . ال تطبيق مبـدأ دخـول أراضـيها       العوامل، من قبيل واجبات بلدان العبور في مج       
واقتُــرح كــذلك أن . المتحــدثين عــن شــكوكهم بــشأن مــدى ملاءمــة نظــر اللجنــة في الموضــوع

 تجري اللجنة دراسة أولية أخرى للموضوع؛

حــصانة المنظمــات الدوليــة مــن الولايــة  ”وأُعــرب عــن تأييــد إدراج موضــوع  )ج( 
والمحاكم الوطنية تحتـاج    . ي مواءمة ممارسة الدول بشأنه    ، لأنه من المواضيع التي تقتض     “القضائية

وسيـشكل  . إلى قدر أكبر من اليقين القانوني لدى فصلها في مـسألة حـصانة المنظمـات الدوليـة                
إدراج هــذا الموضــوع تكملــة للعمــل الــذي تــضطلع بــه اللجنــة في مجــالي الحــصانة والمنظمــات     

 ضرورة النظر في هذا الموضوع؛وأعرب متحدثون آخرون عن شكوكهم بشأن . الدولية

حمايـــة البيانـــات الشخـــصية في تـــدفق ”كمـــا أُعـــرب عـــن التأييـــد لموضـــوع   )د( 
وأشير إلى أنه بينما يـشتد الاهتمـام في هـذا العـالم الـذي يـزداد عولمـة                   . “المعلومات عبر الحدود  

د  مــسألة بتــدوين قواعــد القــانون الــدولي في هــذا المجــال وتطويرهــا تــدريجيا، فإنــه لم تحــسم بع ــ
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إذا كانت ممارسـة الدولـة متماسـكة لدرجـة كافيـة تـسمح لهـا بمواكبـة التطـور التكنولـوجي                 ما
وأعرب آخرون عن انزعاجهم لعـدم اسـتيفاء الموضـوع معـايير نظـر اللجنـة، وأشـاروا          . السريع

تجـري اللجنـة   ودعـا اقتـراح آخـر إلى أن         . إلى أنه يثير مسائل سياسية ومسائل عامـة ذات شـأن          
 ة أولية أخرى للموضوع؛دراس

ــوع    )هـ(  ــد لإدراج موضـ ــن التأييـ ــل عـ ــرب بالمثـ ــارج  ”وأُعـ ــضائية خـ ــة القـ الولايـ
وأشــار آخــرون . وأوصــي بتحديــد نطاقــه علــى نحــو ســليم، نظــرا لرحابتــه المحتملــة. “الإقليمــي

بالملاحظــة إلى أن هــذا الموضــوع بحاجــة إلى تنــسيق مــع موضــوع الالتــزام بتــسليم المجــرمين أو    
 .ودعا اقتراح آخر إلى أن تجري اللجنة دراسة أولية أخرى للموضوع. هممحاكمت

الحكـم المتعلـق بالدولـة الأكثـر        ”  وأُعرب عن رأي مفاده أن إعادة النظر في موضوع            - ١٢٧
 أمـر لا لـزوم لـه، لأن تطـوير القـانون الاقتـصادي والاسـتثماري الـدولي يـسير بـشكل                       “حظوة

 أيـضا إلى أن الخلافـات الأساسـية في مجـال الـسياسة العامـة،            وأُشير. تدريجي في منتديات محددة   
التي حالت دون بت الجمعية العامة في مشاريع المواد التي أعدتها اللجنة سـابقا بـشأن الموضـوع           

ووفقـا لـرأي آخـر، فعلـى الـرغم مـن عـدم الـتمكن حـتى الآن مـن حـل خلافـات                         . لم تحل بعـد   
ريع المـــواد الـــسابقة المتعلقـــة بالموضـــوع، فـــإن الـــسياسة العامـــة الـــتي تحـــول دون اعتمـــاد مـــشا
 قـد أدت إلى تهيئـة أوضـاع قـد يكـون             ١٩٧٨التطورات التي استجدت على الوضـع منـذ عـام           

وأشــير إلى أنــه في حــين أن مفهــوم الدولــة الأكثــر  . نظــر الموضــوع في ظلــها مثمــرا بقــدر أكــبر 
. صـداءً أشمـل في القـانون الـدولي      حظوة ارتبط تاريخيا بحقلي التجارة والاستثمار، فإن له أيضا أ         

ومن شأن نظر اللجنة في الموضـوع بتـأن أن يوضـح مـا لديـه مـن أوجـه تماثـل وتبـاين مـع مبـدأ               
ولـذلك، فـإن مـن المناسـب أن تقـوم اللجنـة             . عدم التمييز في فروع أخرى من القـانون الـدولي         

 . بالنظر جديا في إدراج الموضوع في برنامج عملها الطويل الأمد

ــامج     - ١٢٨ ــة إدراج مواضــيع إضــافية في برن ــة إلى إمكاني ــق بالاقتراحــات الداعي   وفيمــا يتعل
عمل اللجنة الطويل الأمد، أشار ممثل ألمانيا إلى الاقتراح الذي قدم أثناء النقاشات غـير الرسميـة                 

تكييــف المعاهــدات الدوليــة مــع ”الــتي تناولــت تقريــر اللجنــة، والــداعي إلى النظــر في موضــوع 
ــة الاتفــاق اللاحــق والممارســة اللاحقــة، وطريقــة     “المــتغيرةالظــروف  ، مــع التركيــز علــى ماهي

التبعـات  : واقترح ممثـل سـيراليون أيـضا المواضـيع التاليـة          . تأثيرهما في تنفيذ المعاهدات وتفسيرها    
القانونيــة لاســتخدام الجيـــوش الخاصــة في الــصراعات الداخليـــة؛ والتبعــات القانونيــة لتـــدخل       

ددة الأطــراف في الــصراعات الداخليــة؛ والتبعــات القانونيــة لتــدخل الوكــالات الــشركات المتعــ
 .الأمنية في الصراعات الداخلية

 


